





4 يلس الاعيان 





والنصف صباحاً. يوم الثلاثاء القادم . ترجه لسيادة اريف وجكرنت وال قالد الوطن 
0 بالتهنئة داعيا الله أن تكون وثيقة أمل وعمل 

75 0 000-000 ! 0 وبركة على البلد وعلى الوطن وعلى المواطئين. 

أ ذه الموازنة أخثيرة آل 

ن أقر المجلس الكريم هذه الموازنة الخير وكل عام وانتم بخير. 


دانتهت الجلسة» 


امبن عام مجلس الآمة رئيس مجلس الأعيان 
صالح الزعبي أحمد اللوزي 
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محضر الجلسة السادسة 
من الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الحادي عشر المتعقدة 
بوم الثلاثاء الواقع ني م/ شعبان ١411/‏ هجري الموافق 
| /14/1 ميلادي . 


(العدد ؟") 


9 هدول الاعمال «ه 


- تلاوة ممضر الخلسة السابقة . 


؟ تلاوة الاجازات والاعتذارات . ' 
أ طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد عمر النابلسي . 
اسبة - طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد مروان القاسم . 
٠ !‏ ة مقلم م' ه العين السيد ابرأ تقي الدين . 
ج _ طلب معذرة مقدم من سعادة العين برأهيم 
د طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد نخلف أبو نوير. 





)١ (الجلد‎ 


الصفحة 





* - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 





حدول الاعمال 
0ك 
الصفحة 
اك مقررات !أ للحان : 
) _ تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (؟) تاريخ 64 بشأن مشروع 
قانون محكمة أمن الدولة لسئة .1141١‏ 
ب - تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (*) تاريخ 214941"/1/1١‏ بشأن مشروع 
قانون الجرائم الاقتصادية لسئة .1944٠‏ 
514 








محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1591"/1/171 م .م 


بكلمرلاعيان 


محضر الجلسة 

في تمام الساعة (العاشسرة والنصف) من 
صباح يوم (الغلاثاء) الموافق ١591/1/55‏ 
ميلادي: عقد مجلس (الاعيان) جلسته 
(السادسة) من الدورة (العادية الرابعة) برئاسة 
(دولة الاستاذ احمد اللوزي) وحضور عطوفة 
أمين عام مجلس الأمة السيد (صالح الزعبي) . 

وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 
١‏ معالي السيد عمر النابلسي . 
9" معالي السيد مروان القاسم . 
٠“‏ سعادة السيد نخلف ابو نوير. 
. سعادة السيد أبراهيم تقي الذين. 


وحضر من الحكومة 

١‏ . سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 
الوزراء وزير الدفاع. - 

؟ . معالي السيد ذوقان الهنداوي: نائب 
رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 

م.. معالي الدكتور عوض خليفات: وزير 


التعليم العالي . 


5 . معالى السيد ابراهيم عز الدين: وزير | 


الدولة لشؤون رئاسة الوزراء . 

ه . معالي السيذ يوسف البيضين: وزيسر 
العدل , ظ 

5 . معالى المهندمن سعد هاتل السرور: 
وزير الأشغال العامة والاسكان . 


٠‏ . معالي السيد حمال ححديثه الخريشا: وزير 


دولة . 


يم . معالي السيد جودت السبول: وزير 


الداخلية , 
و . معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 
٠‏ . معالي السيد عاطف البطوش: وزيسر 
الدولة نلشؤون البرمانية . 
دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم . النصاب قانوني واعلن بدء الجلسة / 
جدول الاعمال. 


السيد الامين العام : 





دولة رئيس المجلس : :هل يوافق المجلس 
الكريم على محضر الجلسة واعفاء الامين العام 
من التلاوة. ْ 
الجميع : موافقون. ' 
١‏ السيد الامين العام : [ 
؟. الاجازات والاعتذارات. 

















: مجلس الاعيان 





أ. طلب معلره مقدم من معالي العين 
السيد عمر التابلسي . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

دولة رئيس مجلس الاعيان 


ارجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
اليرم الثلاثاء الموافق ؟14417"/1/1 . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
العين 
عمر النابلسي 
دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على معلرة معالي السيد عمسر 
النابلسي؟ , 
الجميع : موافقون. 


السيد الامين العام : 


ب - طلب معذرة مقدم من معالي العين 
السيد مروان القاسم , 

بسسم الله الرحمن الرحيم 

دولة رئيس مجلس الاعيان 


ارجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
اليوم الثلاثاء الموافق 1441/1/15 . 





ج ‏ طلب معذره مقدم من سعادة العين 
السيد تحلف ابو نوير, 000 
دولة رئيس مجلس الاعيان 


ارجو قبول اعتذاري عن حضمور جلسة 
اليوم الثلاثاء الموائق 14418/1/175. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
ظ خلف ابو نوير 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
ظ العين 
مروات القاسم 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة معالي السيد مروان القاسم . 
الجميع : موافقون . 
السيد الامين العام : 
دولة رئيس المجلس : ' هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة سعادة السيد خخلف ابو نوير؟ 
الجميع : موافقول . 
السيد الآمين العامر: © . . 
د طلب معذره مقدم من سعادة العين 
السيد ابراهيم تقي الدين. 
1 بسم الله الرحمن الرحيم 
دولة رئيس 'مجلس الاعغيان 





عضر اللدلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة لي 1541/1/95 م 0 


ارجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
اليوم الغلاثاء الموافق 159517/1/5975. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
العين 
ابراهيم نفي الدين 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم عل معذرة سعادة السيد ابراهيم تقي 
الدين؟ , 
الجميع : موافقون . 
السيد الامين العام : 
ب" مقررات اللجان : 


أ تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (؟) 
تاريخ 4 بشأن مشروع قائون 
محكمة أمن الدولة لسئة .1995١‏ 


دولة رئيس المجلس : شكراً سعادة مقرر 
اللجنة القانونية . 


السيد نجيب الرشدان مقرر اللجئة 
القانولية: بسسم الله الرحمن' الرحيم دولة 
الرئيس» حضرات الزملاء المحترمين» 


قرار رقم (؟) 
احتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 


يوم الاثنين الموافق4/1/4: بحضور دولة 


السيد احمد عبيدات النائب الثاني لرئيس مجلس 
الاعيان وبحضور سعادة مقرر اللجئة السيد 
تجيس الرشدان واصحاب المعالي والسعادة 
الاعضاء السادة: 


محمد رسول الكيلاني» عمر النابلسي ؛ 
الدكتور اسحق الفرحان سالم مساعده؛ محمد 
عودة القرعان, نير رشيد» طارق علاء الدين؛ 
الدكتور كمال الشاعر وامين شقير, 


كما حضر الاجتماع الاعيان السادة : 
عبدالله صلاح ؛ ليلق شرفه؛ ابراهيم 
ايوبء جمعه حماد. حسني عايش . 


ونظرت اللجنة في مشروع قانون محكمة 
امن الدولة لسئة 1 المحال اليها من مجلس 
الاعيان . ' 


وبعك المناقشة والمداولة في مشروم القانون 
قررت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من مجلس 


النواب . 0 
٠‏ :وتوصي اللجنة المجابس الكريم بالموافقة 

على قرارها هذا . 

أمين عام مجلس الام ' اللسخنة القانى لية 

صالح الزعبي 


0-030 اا شيك 
ل عد لما عشداهةة” جحت الها 


0 مسمس سواط كه 
. ات . 5 5 
م - سشلمب ‏ سسسب بيه . سصيصي مسسسصة اميا لس عن ع سخ يي مسي 8 عمد ون ب مسلسية بسله مق 


1 ب . 
0 
. ا 
. . [ انا 
5 3 5-7 9 . 0 
8 ا ٠.‏ . . 
22 لقاع ١‏ عت تر ا 
مني ف ارك عدت جرس ع نف سي الما دا غ6 + يعر ح ماوك : سس 

5 سين ع ب‎ . : ١ 











المادة كبا وردت ف القانون الاصل 

المادة ١‏ يسمى هذا القاتون 
(قانون محكمة امن الدولة لسنة 
14 ويعمل به من تاريخ نشره قي 
الحريلة الرسمية ‏ 


المادة ؟" في احوال خاصة 
تقتضيها المصلحة العامة ويناء على 
تنسيب القائد العام للقوات المسلحة 
يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة 
خاصة واحدة او اكثرتدعى محكمة امن 
الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و 
/ او المدنيين الذين يعينهم رئيس 
الوزراء قضاه فيها بموجب امر ينشر في 
الجريدة الرسمية. . اد 





مشروع قانون محكمة امن الدولة 


مشروع القاتون المقدم من احكومة 

المادة 1 يسمى هذا القانتون 
(قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة 
لسنة 19441) ويقرأ مع القانون رقم 
10) لستة 1489 المشار اليه فيا يلي 
بالقانون الاصلى وما طرأ عليه من 


تعديل كقاتون والحد ويعمل يه من 


المادة ! تعدل المادة (1) من 
القانون الاصليٍ بالغاء عيارة (القائد 
العام للقوات المسلحة) الواردة فيها 
والاستعاضة عنبأ بعبارة (رتيس هيئة 


الاركان العامة للقوات المسلحة 


الآار دنية) ث 










مشر وع القاتون كا اقره مجلس الامة 


موافققفهة 


المادة !' يلغى نصى المادة (37) 
من القانون الآصلى ويستعاض عنته 
بالنص التالي : 

أ في احوال خاصة تقتضيها 
المصلحة العامة ويتاء على تتنسيب من 
وزير العدل يشكل مجلس الوزراء 
محكمة خاصة وإحدة او اكثر تدعى 
محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من 
القضاة المدنيين لا تقل درجة أي منهم 










قزار مجلس التواب 


مواققة 


الماحة ؟5 يلغى نص الماحة (؟1) 
من القاتون الاصلى ويستعاض عنه 
بالنص التالي : 

قِ الحوال خاصة تقتضيها 
المصلحة العامة نحق لرئيس الوزراء ان 
يشكل حكمة خاصة واحنة او اكثر 
تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل متها 
من ثلاثة من القضاةة المدنيين و / او 
القضاة العسكريين يعينهم رئيس 


مجلس الاعيان 





المادة كا وردت ف القانون الاصلى | مشروع القانون المقدم من الحكومة | مشروع القانون كا اقره مجلس الامة قرار مجلس التواب 
[ ّْ 0 عن الثانية ويجوز ان يضم الى عضوية | الوزراء: بناء على تنسيب وزير العدل 
هذه المحكمة عضوان من ضباط | بالتسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان 1 
القوات المسلحة الحقوقبين لا تقل رتبة | المشتركة بالنسية للعسكريين وينشر 5 
داس اي ووه ينايك القرار في الجريلة الرسمية . - 
الدقاع وقرار من مجلس الوزراء ويراس 7 
المحكمة اعلى الاعضاء درجة» على ان د 
| يتشر قرار تشكيل المحكمة في الجريدة 3 
الرسمية . : 
ب - تتشكل محكمة امن الدولة - 
والنياية التي تنظر قضايا شركة بنك 3 
التراء من هيئة المحكمة العرفية ع 
العسكرية والنياية التي كانت تنشرها - 
عند صنور هذا القاتون وتتولى نفس 
النيابة والمحكمة التي تنظرها متايعة حِ 
النظر فيها الى أن يقصل فيها ويعتبير 3 
قرار اللحكمة الذي يفصل يذه 
القضايا غير قابل للتمبيز وتحال قرارات 
أ هذه الحكمة الى رئيس الوزراء > 


0 ل اليا 














المادة كما وردت في القاتون الاصلي 


المادة ا اعتباراً من تاريخ تأليف 

محكمة امن الدولة يمقتضى المادة الثانية 
من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء قي 
المادة (17*5) من قانوتن اصول 
المحاكمات الجزاتية رقم (9/5) لسنة 
9 والمادة (”) من قانون العقوبات 
العسكري رقم (57) لستة 14675 
تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها 





مشروع القاتوت المقدم من الحكومة 


المادة “ا يلغى نص المادة (7) 
من القانون الاصلى ويستعاض عنه 
بالتص التالي :- ْ 

المادة #7 

على الرغم مما جاء قي امادة 
(140) من قانون اصول المحاكمات 
الجزائية رقم (4) لستة 1451ء والمادة 
(9) من قانون العقويات العسكري 





مشروح القانون كا اقره مجلس الامة 
لاصدار قراره فيها . 
المادة 8 يلغى نص المادة (5) 
من القانون الاصلىي ويستعاض عنه 
يالنص التالي :- 
المادة #اب 
على الرغم مما جاء في المادة 
(15) من قاتون اصول المحاكمات 
الجزائية رقم (4) لسنة ١1131ء‏ والمادة 
(*) من قانون العقويات العسكري 
رقم (47) لسنة 1461 تصيح محكمة 
امن الدولة بعد تشكيلها يمقتضى المادة 
(7) من هذا القانون هي صاحية 






قرار مجلس التواب 


المادة “« يلغى نص الماحة (7) 
من القانون الاصلى ويستعاض عنه 
بالنص التالي :- 

المادة 7 

على الرغم ما جاء في المادة 
(140) من قانون اصول المحاكمات 
الجزائية رقم (4) لسنة ١431‏ والمادة 
(9) من قائون العقويات العسكري 
رقم (57) لسنة 014261 تصبح محكمة 
امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة 
(9) من هذا القاتون هي صاحية 


مجلس الاعيان 








هي صاحية الصلاحية لمحاكمة | رقم (45) لسنة 19407 تصبح محكمة | الصلاحية لمحاكمة الاشخاص | الصلاحية لمحاكمة الاأشخاص 
الاشخاص العسكريين اوالمدنيين | امن النولة بعد تشكيلها يمقتضى المادة ١‏ العسكريين والمدتيين المتهمين بارتكاب العسكريين والمانيين المتهمين يارتكاب 
المنهمين بارتكاب الخرائم التالية:< | (7) من هذا القاتون هي صاحية | اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا | اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا 
| الصلاحية لمحاكمة الاشخاص | لاحكام القوانين والتصوص المبيتة ادناه | لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه 
العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب | وآي تعديلات تطرأ عليها او تحل | واي تعديلات تطرأ عليها 'و تحل 
؟اي من الجرائم التالية الي تقع خلاقا محلها:- 232 ا محلها:- 
المادة كبا وردت في القانون الاصلي مشر وع القانون المقدم من الحكومة | مشروع القانون كي اقر مجلس الامة. | قرار مجلس الثواب 








أ الجرائم التي تقع على أمن 
الدولة الخارجي المنصوص عليها في 
المؤاد (/ا١٠‏ الى /ا١١)‏ من قانون 


العقوبات رقم )١5(‏ لسنة 195٠‏ 


ب ب جرائم التجسس المتصوص 
عليها قي المواد (4؟١‏ الى )١75‏ من 
قأنون العقويات. رقم )١15(‏ لسنة 
00 ظ 
ج - الجسرائم الواقعة على امن 
الدولة الداخلي المتصوص عليها قي 
المواد (ه"؟١‏ الى )١144‏ من قانون 
العقويات رقم (15) لسنة 195 . 

د_الجرائم الواقعة على السلامة 
العامة المتصوص عليها في المواد (/1.81. 


الى م من قانون العقويات رقم 


155٠ لسنة‎ )١5( 


لاحكام القواتين والنصوص الميينة ادناه 
واي تعديلات تطرأ عليها او تحل 
محلها : - 

أ الجرائم الواقعة على امن 
الدولة الخارجي المنتصوص عليها قي 
المواد من ٠١97(‏ الى /1919) من قانون 
العقويات رقم 159) لسنة .1545٠‏ 

ب - الجرائم الواقعة على امن 
الدولة الداخلي المنصوص عليها قي 
المواد من ١78(‏ الى )١54‏ من قانون 
العقويات رقم )١15(‏ لسنة 21945٠‏ 

ج - الرائم الواقعة خلاقا 
لاحكام قانوت حماية اسرار ووثائق 
الدولة رقم (60) لستة 191/1 . 


د جرائم تزوير الينكتوت 
قي المواد من (8؟7 الى 178517) من قانوث 


]- الحرائم الواقعة على امن 
الدولة الخارجى المنصوص عليها في 
المواد من ٠١/(‏ الى )1١11/‏ من قاتون 
العقويات رقم (15) لسنة .1945٠‏ 

ب - الجرائم الواقعة على امن 
الدولة الداخلى المتصوص عليها في 
المواد من (16 الى 14) من قانون 
العقويات رقم )١5(‏ لستة .155٠‏ 

ج ‏ الجرائم الواقعة خلاقا 
لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق 
الدولة رقم (680) لستة 1١41/1‏ 


د جرائم تزوير البتكدوت 
قِ المواد (74 الى 617؟) من قانوث 


أ الجرائم الواقعة على امن 
الدوئة الخارجي المتصوص عليها قي 
المواد من ٠١0‏ الى 111) من قانون 
العقويات رقم )1١9(‏ لستة 1545٠‏ 

ب الجخرائم الواقعة على امن 
الدولة الداخلي المتصوص عليها قي 
المواد من (ه*١‏ الى )١54‏ من قانون 
العقويات رقم )١5(‏ لسنه لله 

ج ‏ الجرائم الواقعة خلاقا 
لاحكام قانون حماية أسرار ووثائق 
الدولة رقم (00) لسنة 191/١‏ . 


د جرائم تزوير البتكتوت 
قِ المواد 574 الى 767) من قانون 


محضر الدلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1؟1551"/1/1 م 











المادة كيا وردت في القاتون اللأصلي مشروع القاتون المقدم من الحكومة مشروع القانون كما اقره مجلس الامة 
العقويات رقم )١17(‏ لسنة 197٠9‏ . 
ه ‏ الجرائم الواقعة خلاقا هى ‏ الجرائم الواقعة خلاقا 
لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم لاحكام قانون المخدرات والمؤثئرات 
(4) لسنة "16467 . العقلية رقم )١1(‏ لسنة 1584 . 


قرار مجلس التواب 
العقويات رقم )١5(‏ لسنة 1945٠9‏ . 
ه - الجراتم الواقعة تخلاقا 
لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات 
العقلية رقم )١١(‏ لسنة ١5484‏ . 





العقويات رقم )١5(‏ لسنة 145٠‏ . 
ها الجحرائم الواقعة خلافا 

لاحكام قاتون المخدرات والمؤثئرات 

العقلية رقم )١1(‏ لستة 1444 . 


و الجرائم المنصوص عليها في 
المادة )١9(‏ من قانون المفرقعات كما 
عدل يالقانون. رقم (48) لسنة 1941 
وما يحال اليها من التائب العام من 


وت الجرائم الواقعة حعلافا 
لاحكام المادة )١7(‏ من قاتنون 
المفرقعات رقم )١7(‏ لسنة "142817 . 


و الجرائم الواقعة حلافا 
لاحكام الماحة )١9(‏ من قانون 
المفرقعات رقم )١7(‏ لسنة 1967 . 


و الجرائم الواقعة خلاقا 
لاحكام المادة (؟1١)‏ من قانون 
المفرقعات رقم )١7(‏ لستة 14617 . 

ز ‏ مخحالفة احكام الماحة (ه4١1)‏ 


جرائم حيازة ملح البارود يمقتضى المادة من قاتون العقويات رقم )١1(‏ لسنة 
)١5‏ من القانون ذاته . ١-0‏ 





ز الجرائم المتصوص عليها في ز الجرائم المتعلقة بالمسائل 
الماحة (1545) من قانون العقوبات رقم المالية والاقتصادية والمصرفية والجمركية 
(15) لسنة ..185٠‏ ذات الخطورة على الامن الاقتصادي 
والتي يقرر مجلس الوزراء احالتها الى 
محكمة امن الدولة . 
| المادة د يجوز للقائد العام |. المادة 5 يلغى نص المادحة (7) المادة 5 يلغى نص المادة (لا) 
للقوات. المسلحة قي القضايا المشمولة | من القانون الاأصلي ويستعاض عنه إمن القانون الاصلي ويستعاض عنه 


ح ‏ الجرائم المتعلقة بالمسائل 
المالية والاقتصادية والمصرقية وغيرها 
التي تنص اي قوانين اخرى على انها من 
:اختتصاص محكمة امن الدولة. 


المادة 5 يلغى نص المأحة (لا) 
من القانون الاصلي ويستعاص عنه 





المادة كا وردت في القانون الاصلٍ مشروع القانون المقدم من الحكومة ' مشرو القاتون كي اقره مجلس الامة. | قرار مجلس التواب 
اكثر كلجتة تحقيق لتمارس وظيقة المادة لا المادة /ا المادة /اا يعين رئيس هيئة 








لوزير العدل في القضاياً 
المشمولة ياحكام هذا القانون ان يعين 
النائب العامء او احد مساعديه ليقوم 
يوظيقة النائب العامء كما له ان يعين 


الاركان العامة المشتركة مدير القضاء 
العسكري أو احد مساعديه نائيا عاما 
لدى محكمة أمن الدولة ويجوز أن يعين 
من القضاة العسكربين مساعدا له او 


المدعي العام كما يجوز له ان يعين لرئيس هيئة الاركان العامة 
المشاور العدل للجيش العربي الاردني اللقوات المسلحة الاردنية في القضايا 
او احد مساعديه ليقوم بوظيقة النائب | المشمولة باحكام هذا القاتون» ان يعينٍ 
العام وفقا للصلاحيات المعطاه لكل أمدير القضاء العسكري او احد 


منبما في قاتوت اصول المحاكمات أمساعديه ليقوم يوظيفة النائب العام» | مدعي عاما او اكثر ليقوم بوظيقة | اكثرء» كيا يعين قاضيا عسكريا أو أكثر 
الحخزائية رقم (175) ل ةة وهم4١‏ واي كي لَه أن بعين ضابطا أو اكثر ليقوم المدعي العام وفقأ للصلاحيات المعطاه لمارسة وطيقة المدعي العام وذلك وقما 


للصلاحيات المعطاة لكل متهم قُ 
قانونت اأصول المحاكمات الحزائية 


تعديل يطرأ عليه او اي قانون يحل بوظيقة المدعي العام وققا للصلاحيات | لكل منها قي قانون اصول المحاكمات 


عملم .. المعطاه لكل منهما في قاتون اصول الجزائية رقم (4) لسنة 451١ء‏ وأي 
المحاكمات الجزائية رقم (4) لسدة | قاتون يعدله او يحل تحله ‏ المعمول يه 
ظ 9 واي قاتوت يعدله أو يحل تحله . 
المادة 5 تصدر محكمة أمن المادة © يتعغى تص كل من المادة ه يلغى تص كل من | موافقة كيا أقرت من مجلس الامة 


الدولة قراراتها باغليية الآراء ولا تكون | المادتين (84) و )1١(‏ من القاتون | المادتين (4) و )1١(‏ من القانود 


ضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1541/1/15 م 








قأبلة للاسحتاقف أو التمييز أو الطعن | اللاصلىق ويستعاض عته بما يل :- الاصلى ويستعاض عنه يما يلي :- 
بأي وجه حر امام أية جمحكمة اخرى. اللادة 4 المادة 4- 
! ْ ش ] تصدنر محكمة امن الدولة أ تصنر محكمة امن الدوله 
احكامها بالاجماع او ياغليية الاراء.. | احكامها يالا جماع او ياغلبية الاراء. ب 


ب -97-29 جين و ةس شويية بجو سبإر ميشه ران لاض دا عه اانه ل افد مايه عد - 0 5 2 2-0 . 








سا اس ال لت 
"0 سعحمم 





الماحة كا وردت ف القانون الاصقٍ 


الماحة ٠ل‏ لا تتنقفذ احكام 
الاعدام الصادرة يمقتضى هذا القاتونت 
الا يعد أن تقترن يتصديق الملك وفقا 


التي تقضي يسجن المحكوم عليه اكثر 
من سنة وإحلة الا بعد ان يصدقهاً 
رئيس الوزراء الذي له الحق ان يطلب 
اعادة المحاكمة أو ان يخفض او ان يزيد 
العقوية المحكوم بها 


المادة كبا وردت في القانون الاصلٍ 


لاحكام النستور. ولا تتقذ الاحكام ‏ 





مشروع القانون المقدم من الحكومة 
ب مع مراعاة احكام الفقرة 
(ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة 
أمن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة 
التمبيز خلال خسة عشر يوما من تاريخ 
تقهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريم 
تيليغها اذا كانت غيابية وذلك بالتسية 
للنائب العام والمحكوم عليه 
ج - الخكم بالاعدام او بعقوية 
جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابيع 
للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه 
دذلك» ويترتب على النائب العام قي 
هذه القضية لمحكمة التمييز خلال 
خسة عشر يوما من تاريخ صدور 
الحكم مع مطالعته عليه . 
[ْ المادة 1١‏ 
أ_تنعقد محكمة التمييز للنظر في 
التمييز المرفوع اليها يمقتضى الفقرتين 





ْ رب ؛ ج) من المادة (4) من هذا 


مشر وع القانون المقدم من الحكومة 
القانون من خسة قضاه على الاقل» 
وتعتير في هله الحالة محكمة موصوع » 
يجوز ها ان تصدق الحكم بناء على 


. | البينات الواردة في ملف القضية او ان 
' تنقضه وتبرىء ال منهم او تدينه وها أن 
ْ تحكم بما كان يجب على محكمة امن 


الدولة ان تحكم يه 
ب اذا كان حكم محكمة امن 
الدولة باليراءة فلا يجوز لمحكمة التمميز 
ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع 
البيئة ‏ 
ج - اذا تبين لمحكمة التميبز ان 
هتالك خخطا في الاجراءات او محالقة 
تلقانون قيجوز لا ان تتقض الحكم 


وتعيذ القضية لمحكمة امن الدولة للسير 
اوقتا للتعليمات التي تقررها ‏ 
د قي جميع الاحوال يكوت قرار 
محكمة التمبيز قطعيا . 










مشروح القاتون كيبا اقره مجلس الامة 


ب - مع مراعاة احكام الفقرة 
(ج) من هذا المادة تكون احكام محكمة 
امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة 
التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ 
تيليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسية 
للتائب العام والمحكوم عليه 

ج ‏ الحكم بالاعدام أو يعقوية 
جنائية لا تقل عن عشر سنوات تايع 
للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه 
ذلك. ويترتب على التائب العام قي 
هذه الحالة ان يرفع ملف القضية 
لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من 









صدور الحكم مع مطالعته عليه 
الملدة ١١‏ 
أ تنعقد محكمة التمييز للنظر قي 


التمسيز المرفوع اليها يمقتضى الفقرتين 
(ب » ج) من المادة (4) من هذا 


مشروع القانون كيا اقره مجلس الامة 
القانون من خسة قضاهء على الاقل 
وتعتير في هذه ال حالة محكمة موضوع» 
جوز فا ان تصنى الحكم بتاء على 
اليينات الواردة في ملف القضية أو ان 
تنقضه وتيرىء المتهم أو تدينه وها ان 
تحكم بما كان يجب على محكمة امن 
الدولة ان تحكم يه 

ب - اذا كان حكم محكمة امن 
الدولة بالبراءة» قلا يجوز لمحكمة 
التمبيز أن تدين الهم الا اذا اعادت 
سصماع آلييئة . 

ج ‏ اذا قيين لمحكمة التمييز أن 
هتالك خخحطا في الاجراءات او محالقة 
تلقانون فيجوز لا ان تنقض الحكم 
وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير 
بها وفقا للتعليمات التي تقررها. 

د ف ججيع الاحوال يكون قرار 
محكمة التمييز قطعيا ‏ 






قرار مجلس التواب 


موافقة كما أقرت من مجلس الامة 


قرار مجلس التواب 


موافقة كما أقرت من مجلس الامة 


مدير شؤون مجلس الاعيان 
تذير عطيات 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1141/1/15 م 


ذا 














57 مجلس الاعيان 


دولة رئيس المجلس: اذن الان امام 
المجلس الكريم قانون محكمة امن الدولة 
وتوصية اللجنة القانونية في المجلس قبوله كا جاء 
من النواب؛ دولة الاستاذ بجت التلهوني . 





دولة السيد بحت التلهولي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

دولة الرئيس: 

حضرات الزملاء المحترمين 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعد؛ 
فانكم تقدرون ضرورة وضع المشسروع المحدل 
لقانون محكمة أمن الدولة لعام 7 4ؤأا. 


وان الاسباب الموجبة بضرورة مشل 
مشروع هذا القانون تنبع من طبيعة اجخرائم القي 
تنظرها محكمة امن الدولة ‏ وهي جرائم من نوع 
خاص ذا مساس بأمن الدولة واستقرارها 
وهيبتها وسيادتباء وكذلك تنظر محكمة امن 
الدولة في بعض الجرائم المالية والاقتصادية 
والمصرفية . 


ونظراً لطبيعة الجرائم التي تنظرها محكمة 






أمن الدولة فقد استوجب ان تكون هله المحكمة 
عكمةٌ خاصة ذات اجراءات قانونية تتسم 
بسرعة البت» وعدالة الانجاز» في القضايا 
المعروضة امامها وتنفيذها خلال مدة قصيرة . 

وتحقيقا لذلك كان لا بد من تخصيص 
وتعيين عدد من القضاة المتفرغين من ذوي العلم 
والخبرة والكفاءه على ان يتم اختيارهم وانتقاءهم 
من القضاة المدنيين النظاميين و/او العسكريين 
وذلك حسب الحاجه ان محكمة امن الدولة هي 
محكمة خاصة تلتصق بأمن الوطن والمواطئين 
جميعاً وتنظر في قضايا التي لها مساس جهيبة الدولة 
وسيادتهاء واستقرارها واستقلالحاء وخيث أن 
القضايا التي تنظر فيها محكمة أمن الدولة تتعلق 
بشؤون الدولة الداخلية والخارجية وهذه اصلا 
من صلاحيات السلطة التنفيدية كبا هو صريح 
وواضح نص الادتين 48 » "4 من الدستور 
الاردي. 

ذا امام نص الدستون وامام صراحة 
القواعد الفقهية والقالونية فأن السلطة التنفيلية 
تقدر الظروف؛ وأثر الجرم على الوطن والمواطنين 
والمجتمع. عل ضوء ما خلفته القضية من 
رواسب وردود فعل . 0 

حضرات الزملاء الكرام 2 ١‏ ': 

١‏ لقد نص مشروع القانون المعدل 
لمحكمة أمن الدولة في المادة/ 4/ فقره ب عل 
جواز الطعن لاحكام محكمة أمن الدولة لدئ 
محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
تبليغها اذا كانث غيابية وذلك بالنسبة للنائب 
الغام والممحكوم هليه 00 

ولوحظ من خلال نصوص المشروع قد 








عضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1551/1/91 م ه6١‏ 


اجاز تمييز حكم محكمة أمن الدولة في نصوص 
اأخرى من تلك المادة . 

١‏ وقد نص مشروع القانون في المادة 
٠١‏ /فقره أ) ان تنعقد محكمة التمييز للنظر في 
التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب » ج) 
من المادة (4) من خمسة قضاة على الأقل . 

واعتبر القانون انعقاد محكمة التمييز على 
هذه الصورة محكمة موضوع » واجاز لها ان 
تصدر الحكم بناءٌ على البيئات الواردة في ملف 
القضية:؛ أو ان تنقضه وتبرىء المتهم, او ان 
تدينه» وها ان تحكم بما كان يجب على محكمة 
أمن الدولة ان محكم به . 

حضرات الزملاء الكرام , 

ان النص القانوني الوارد في المادة/ ٠١‏ من 
مشروع التعديل يعطي لمحكمة التمييز تخصصاً 
جديداً لا وجود له في النشريم والقواعد القانونية 
السائدة والشابتة في قضاء المملكة الأردنية 
الهاشمية. ظ 

فمحكمة التميبز الأردنية» الاصل فيها 
انبا حكمة قانون» وليست محكمة موضوع وتقوم 
بتفسير القانون ومراقبة تطبيقه فيها يعرض عليها 
من قضايا وطعون وهذا ما يجعلنا امام مناقشة 
الاختصاص الاصل لمحكمة التمييز باعتبارها 


محكمة قانون . ظ < 
تمارس عكمة التمييبز وظيفتها على 


الأساس الذي قام من اجل وجودها وانشائها 


كمحكمة تييز. بطريق طعن او طعون غير عادية . 


ومهمتها هي الاشبراف على صحة تطبيق المحاكم 
على اختلاف درجاتها للقانون وسلامة تفسيره 
وتأويله . ظ ظ 


الأمر الذي يؤدي في الهاية الى توحيد 
احكام القضاء في المملكة: وتطبيق القانون كما 
اراده المشرع ؛ ولهذا كانت هذه المحكمة صمام 
امان فى تطبيق القانون ولهذا فهي محكمة قانون 
لا عكمة موضوع . 

ولمحكمة التمييز كمحكمة قانون ان 
تراقب قاضي الموضوع في بناء قضائه على اسس 
سائغه» وها ان شراقب كذلك تكييف محكمة 
الموضوع لا ثبت لديها من وقائع: لأن التكييف 
مسألة قائونية وها بالتالي ان تراقب قاضي 
الموضوع فيما اضفاه من وصف قانوني على 
الوقائع . 

وليس لمحكمة التمييز أن تنظر بالترجبح 


. والتعديل والتوازن فيا قدمه الخصوم لمحكمة 


الموضوع من ادلة وبينات وقرائن الاحوال» اثبانا 
لوقائع الدعرى لأن محكمة الموضوع هي التي 
تقدر الدليل المقدم لماء وتأخل بما تقتلع به 
وتطرحه اذا تطرق إليه الشك؛ كها استقر عليه 
اجتهاد محكمة التمييز الأردئية ببذا الخصوص. 

ومحكمة التمييز تراقب محكمة الموضوع لي 
تطبيقها للقانون ونتيجة الاجراءات التي إتبعتها 
في رؤية الذعوى وقرار الحكم الذي اصدرثه 
بهاء ونتيجة لهله الرقابة فأن محكمة التمييز تبطل 
وتفسخ كل حكم ثبت لها انه تخالف للقانون 


شكلا ومضمونا. 000 
والاصل ان التمييز للأحكام لا يجوز الا 


. في الاجوال التي نص عليها القانون حصراأ لأن 
. التمييز هو من طرق الطعن غير العادية التي لا 
يجوز الالتجاء فيها وإليها الا للأسباب التي 
بمنحها القانون حصراً وقد.جاء في قانون اضول 











سس ستشاء سني سي سيا ١‏ يي يي سم م صا لخيدس سم 











ان تعديل مشروع قانون محكمة أمن 
الدولة واضفاء صفة الموضوع على محكمة التمبيسر 
والذي بمنحها سماع البيئة ووزنها وغير ذلك من 
الامور الى هي من نخصائص محكمة الموضوع ؛ 


9 مجلس الاعيان 
المحاكمات الجزائية رقم 4 لعام 1451 ولي المادة 
4 عل ذكر الحالات التي وصفها. 
|ولا . 
أ غالفة الاجراءات التي اوجب القانون 
مراعاتها تحت طائلة البطلان. 


ب - مهالفة الاجراءات الأخرى. 

ج ‏ محالفة القانون او الملطأا في تطبيقه . 

ثانياً: ‏ غالفة فواعد الاختتصاص او تجاوز 
المحكمة سلطتها القانونية الى اخر ما جاء في 
المواد , 


ايها الزملاء المحثرمين» 

زيادة في البحث والتوضيح اذكر لكم اله 
جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم م17 
والمنشور في الصففحة 44 من مجلة قابة المحامين 
قرار محكمة التمييزء ليس في القانون ما يمكن ان 
يستفاد من ان محكمة التمييز تملك حق الرقابة 
عل تقدير البينات في الحالة التي يكون الحكم 
فيها تميزا بحكم القانون. انتهى . 

والأمر الذي اطرحه امام مجلسكم الكريم 
ماذا يسمح بالطعن في قرارات محكمة الجنايات 
الكبرى باعتبارها محكمة قانون» في حين كان من 
الواجب ضرورة توحيد التشريع الاردني الذي 
يطبق عل القضاء الاردني وبخاصة الطعن في 
قرارات نحكمة الجنايات الكبسرى ومحكمة أمن 
الدولة التي ترى كذلك القضايا المخصصة امام 
محكمة التمييز كمحكمة قانون. 

لاذا امام محكمة الجنايات ترفسع الطغن 
امام محكمة التمييز كمحكمة قانون بينها جعلوا 
محكمة أمن الدولة يطعن فيها كمحكمة 
موضوع . هذا التباين لا يجوز. 





فأعطاء محكمة التمييز صلاحية محكمة موضوع 
ايضاً من شأنه ان يؤدي الى الغاء دور محكمة أمن 
الدولة وجعلها غير ذات موضوع وفعالية . 
وليست على المستوى التي ارادها لها القضاء 
والمشرع للمحافظة على أمن الدولة؛ والحرص 
عل هيبتها ‏ وسيادتها وفق الحق والعدالة ‏ 
والقانون, 

وبعد الاستعراض للأصل القائوني الذي 
وجدت من اجله محكمة التميبزء وهو ان هذه 
المحكمة انما وجدث للنظر في الطعون المرفوعة 
اليها ندقيقاً ‏ بحيث تراقب حُحسن تطبيق القانون 
على الوقائع المعروضة امام المحاكم الادى 
درجة؛ فاذا وجدت سببا من الأسباب الوارد 
ذكرها في مواد القانون خاصة من أصول 
المحاكمات الجزائية تصلح للطعن في الحكم؛ 
وجب عندها نقض الحكم واعادته الى المحكمة 
التي اصدرته مشفوعاً بالأسباب . 


اها الزملاء الكرام » 
ل اريد الاطالة عليكم ولكني اذكر لكم 


ان معظم محاكم أمن الدولة في البلاد العربية 
وبخاصة المجاورة لنا فقراراتها غير قابلة للطعن 
وانما تصدق هذه الاحكام اما من رئيس الوزراء 


او رئيس الجمهورية كما هو الحال في سؤريا 


ومصر. وملاحظتي كذلك على المادة (؟) هوان 
مشروع القالون قد اغفل درجة القضناة 
النظاميين المدنيين ورتيه القضاة العسكريين. 








محضر اللسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1191/1/11 م ١١‏ 


وافترح ان تكون درجة القضاة المدنيين 
لملحكمة امن الدولة هي من رتبة قاضي استئناف 
والقضاة العسكريين تعادههم في الرتبة. 

هذا رأبي أعرضه عليكم وهدفئا جميعا 
خدمة بلدنا والعمل على أمنه وسلامته ونخير 
شعبه في ظل راعى الدستور جلالة الحسين 


حفظه الله . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
دولة رئيس المجلس : شكراً دولة الاستاذ 
بيجت التلهوني . 


الحقيقة يبدو ان انخونا سعادة المقرر لديه 
ما يرد فيه ولدينا طلبات ايضاً للكلام 
ستنسجلها . 2 , وتفضل . 





السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس» اتفق 
مع دولة الزميل الفاضل في ان قانون اصول 
المحاكمات الحزائية يعين اختصاصات محكمة 
التمييز بصفتها محكمة قانون» لكن: التشرييع 
المتعلق بمحكمة التمنيز ل ينحصر في قانون 
اصول المحاكمات الحزائية وكا تعلمون أن 
قانون تشكيل المحاكم الصادر غام 141617 قد 
اناط بمحكمة التمييز الصلاحيات التالية: 


أولا : تنعقد محكمة التمييز بصفتها محكمة 
عدل عليا وتنظر في الدعاوى الطعون المتعلقة 
بالقرارات الادارية . هذا القضاء الاداري الذي 
يتولاه مجلس الدولة مثلا في مصر كانت تتولاه 
محكمة التمييز لما تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا 
وتنظر ايضاً في التمييز المقدم في الدعاوى 
الحقوقية والجسزائية وصلاحيتها هنا لا تشمل 
ا مو ضوع وتقدير الادلة . 

لكن عندما احدثت محكمة امن الشرطة 
ويمقتضى قانون الامن العام نصثت المادة /48 
(... على ان تمييز احكام محكمة الشرطة إلى 
محكمة التمييز وتنظر محكمة التمبيز في الدعوى 
كمحكمة موضوع) بمعنى انها تقدر الدلائل 
والوقائم ثم تطبق احكام القانون على تلك 
الوقائع التي أستخلصتها من نصوص الدعوى 
ومحاضرها , 

ولذلك وجد في التشريم الاردني نص 
يخول محكمة التمييز النظر في القضايا الجزائية 
التي يرتكيها افنراد الامن العام, وهذا نص 
صريح. 2 : ظ 

اما ما اشار اليه دولته من حيث نص المادة 
(48) من الدستور وأن اختصاصات السلطة 
التنفيذية هي الاصل كما ورد في هله المادة. 
يطيب لي ان اقرأ نص هله المادة على مسامعكم 
لأبين وجهة نظري بعد ثلاوتها « يتولى مجلس 
الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة 
الداخخلية والخارجية ‏ هذا الأصل انه يتولى هذه 
الأمور بصورة مطلقة. لكن الدستور قال 
باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون 
يموجب هذا الدستور أو اي تشريع أخر الى أي 
شخص أو هيئة الخرىة. - ظ 
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وهذا القانون سيعهد الى جهة معينة وهي 
محكمة التميبز صلاحية النظر بقرارات واحكام 
محكمة امن الدولة اذن هذا تطبيق لاحكام المادة 
(46) من الدستور. 
ولا يخالف نص قانون محكمة امن الدولة 
الدستور فيما يتعلق بتمييز احكام هذه المحكمة . 
الاصل انه من ضمانات العدل هو أن 
يتقوى الاجتهاد بالعدد. فاذا كانت محكمة امن 
الدولة من ثلاث قضاة. سوف تشكل محكمسة 
التمييز من خمسة قضاة. وهم المرجع الاخير في 
جميع القضاياء اذن هذا من ضمانات العدل 
وليس فيه ما يؤثر عل تحقيق العدالة. 
وتحقيق العدالة هي من سمسات 
الديموقراطية الحسنة ولذلك هذا تعبير يكون 
الحكم الوارد في هذا القانون تعبير عن الاتجاء 
الديموقراطي الذي يحقق العدالة. 
أما التساؤل بأن احكام محكمة الجنايات 
الكبرى ييز الى محكمة التمييز وفق قانون اصول 
المحاكمات الحزائية. هذا صحيح . لأن محكمة 
الجنايات الكبرى هي محكمة عادية وليست 
محكمة استثنائية . محكمة امن الدولة محكمة 
استثنائية ولذلك وضعت لها هله الضوابط . 
لتأمين العدالة المنشودة . هذا ما اردت أن أبيئه في 
خصوص حق التمييز. 
لكن صلاحية محكمة التمييز في تقدير 
البيئة ووزنبها ثم سماعها. 
اعطيت محياح محكمة التمييز في حالة 
ييز الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة 
صلاحية تقدير الادلة. 
لكن وضع قيد على صلاحيتها هو انه لا 


يجوز لها أن تحكم بريثاً إلا اذا سمعت البينة مجحدداً 
بنفسها. وهذا غاية في العدالة. غاية في محقيق 
الانصاف للناس. 


لذلك هذا النص كان متوازناً ومعقولاً 
ويتفق مع متطلبات الديموقراطية التي تمارسها 
ويجسدنا عليها جميع الاقطار العربية مش بس 
الجيران يمكن وابعد شويه. ايران حتى . 

أما اقتراح تعبين القاضي بدرجة معينة 
سواء اكان مدنياً أو عسكرياً هذا أمر متروك 
للسلطة التي ستعينه» فاذا قاضياً مدنياً ينسبه 
وزير العدل واذا كان عسكرياً ينسبه رئيس 
الاركان المشتركة وتعلمون بانه بحسب كل 
قضية ممكن أن يعين لحا قضاة تناسب القضية . 
فاذا كانت هامة. ولذلك جاء النص مرباً ليتفق 
ويلبي الحاجة ومع هلا التحديد اذأ ورد ليس 
خطا. لكن هذا يكفي بحد ذاته وهذا ما أردت 
أن اعرضه على الزملاء الكرام. وفي رأبي أن 
المادة التاسعة والمادة العاشرة من قانون محكمة 
امن الدولة تلبي الحاجة التى وضع من اجلها 
هلا القانون وشكراً. ْ 

دولة رئيس المحلس : شكرأ استاذنا 
المقرر. الحقيقة حاب لغايات تنظيم نظر المجلس 
في هذا القانون؛ نحن لديئا مواد سابقة على المادة 
التاسعة والعاشر: ة التي اثارها دولة الاستاذ بجت 


التلهوني ورد عليه المقرر. | 
أحب لننجز العمل أن ننظر في المواد 


السابقة اذا ما عليها اعتراض من أحد أن ننظر 
فيها ونقرها ثم نأ هله المادة ونتوقف عندها 
لبحث كل الاراء التي يعرضها الاخوان. 

سعادة المقرر. 


- اماس ساس« .- سس سس ة مضه سد 0-1-7 
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السيد المقرر: الاعفاء من تلاوة القانون 


دولة السيد مبجت التلهوني : انا بدي أرد 
على ما قاله عطوفة المقرر. 


دولة رئيس المجلس : بدك ترد على المقرر 
يا سيدي سنرد على المقرر وهئاك طلبات كثيرة 
للكلام . دولة مضر باشا. أعطيت الاذن لدولة 
مضر باشا وسأعود اليك دولة ابو عسدئثان لا 
سأعود لعندك بعد أن يحكي مضر باشا . شرف 





دولة السيد مضر بدران: علشات يكون 
الرد عام . دولة ابو عدنان» شكرأ دولة الرئيس 
قْ الواقع الذي ابداه دولة الاسداذ مبجث 


التلهوني في هذا الموضوع» لو كانت النصوص 


ترد الى الدستور لوافقته عليه /٠٠١‏ ولكن ما 
أورده يعود الى قانون اصول المحاكمات . وقانون 
اصول المحاكمات -حدد درجات المحاكمة . عادة 
تقوم هتالك محكمة استثئاف تنظر في الموضوع 


وعندئذ تأتي محكمة التمييز لتنظر في الوضع 


القائوني . 


الذي حدد هذا التوجه هو القانون وليس 
الدستور. فلذلك ما يعرضص امامنا الأن من 
مشروع قانون محكمة امن الدولة هو قانون ايضاً 
كقانون اصول المحاكمات الحزائية حدد مسار 
القضايا التي تعرض على محكمة امن الدولة. 
وان فى هذا المشروع اصبحت تميزء وسابقا 
كانت تصدق من رئيس الوزراء. 

فإذاً لا يو.جد خلاف في ذلك اذا قلنا أن 
محكمة التمييز تنظر في هذا الموضوع . تنظر في 
القرار كمحكمة قائون. إذا نص عليها اصول 
المحاكمات ذلك. ويمكن أن تنظر كمحكمة 
موضوع اذا نص قانون محكمة أمن الدولة على 
ذلك. كما هو وارد في قانون محكمة الشرطة في 
الامن العام . 

لو اتى قانون العقوبات العسكري الآن 
وفال تنظر قضايا التى تعسرض أمام المحاكم 
والمجالس العسكرية امام محكمة التمييز 
كمحكمة موضوع ١‏ يمكن ذلك . لا نكون قد 
خالفنا اى نص دستوري . فلذلك المعيار في هذه 
الصلاحية ما دام الدستور اعطى للقوانين هي 
التي تحط المسار, فإذا لا يوجد تناقض في هذا 
ا موضوع . 

حكمة امن الدولة لو اسثئائف القرار امام 
عوكمة استثئناف؛ كمحكمة موضوع لوافقت 
دولة الاستاذ ببجت التلهوني بانه محكمة التمييز 
عندئل ننظر في القضية المستانفة كمحكمة قانون 
وليست كمحكمة موضوع . . واغما اراد المشرع في 
مشروع هذا القانون أن يعطي لمحكمة التميبز 
النظر في هزه القضايا كمخكمة موضوحع تحقيقاً 
للعدالة؛ ولا اجد في ذلك اي تخالفة او تنافض 
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مع اي قانون اخر وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : شكراً مضر باشاء 
دولة ابو عدنان هل نحب ان تعقب مرة ثانية لا 
لأنه رد عليه سعادة المقرر. الاستاذ مبجت 
التلهوني . 

دولة السيد مبجت التلهوني : ذكر عطوفة 
لمقرر بان محكمة التمييز كانت في ذلك الوقت 
الذي ذكره والتاريخ الذي حدده تملك 
الصفتين: صفة محكمة العدل وصفة محكمة 
التمييز» فمحكمة التمييز هي محكمة التدقيق في 
حكم القانون؛ محكمة تطبيق سير القانون. 
ولكن محكمة العدل هي لما مسحه ادارية كما 
يذكر في ذلك الحين. اما وقد انفصلت فلوكان 
بقال باله يستأئف او يطعن في حكم محكمة امن 
الدولة الى محكمة العدل قد يكون في وجهة نظر 
لأن لها صفة ادارية وقد يعني التزم السكوت. اما 
امام محكمة التمبيز كما ذكر الأخ فانا اقول بان 
نرجع للقواعد العامة الثابتة والسائدة في محكمة 
التمييز في المملكة الأردنية الماشمية والتي 
سعدت بوجودك على رأسها كرئيس محكمة مير 
لا كرئيس لمحكمة العدل العليا التي كانت 
تنشطر في بعض الاحيان وتمارس وظيفة محكمة 
عدل لعدم وجود محكمة العدل مثل الوقت 
الحاضر: ولذلك.الآن في محكمة عدل وفي محكمة 
التمييز سابقأء محكمة التمييز سابقاً لوكان نحن 
لو يقال يطعن امام محكمة التمييز محكمة التمييز 
حصر امامها جواز التمييز لديها حصراً في الامور 
التي نص عليها القانون حصراًء لا يجوز لكل 
نضية ان تمير لأن الاستثناف في القضايا 
الصلحية يستأنف الى يكمة البداية. ممكمة 


البداية يستأنف فيها الى محكمة الاستثناف. اما 
القتضايا والتي سيادتك ادرى الناس في هله 
الامورء الامور التمييزية حصراً تستانف كما 
نص عليها الاصول الجزائية حصراً وليس وهو 
طريق من غير الطرق العادية وشكرا , 

دولة رئيس المجلس : شكراًء الحقيقة انا 
حاب ان يعود المجلس الى تنظيم العمل؛ احنا 
الآن في المادة عشرة بعد ان تركنا من المادة )١(‏ 
الى الماده )٠١(‏ وحاب ارى رأي المجلس لان 
اللجنة عرضت عل المجلس الموافقة على هذا 
القانون؛ هل المواد التي سبقت المادة )1١(‏ اذا 
إستعرضناها في موافقة عليها حتى نأتي ونحصر 
جهدنا في المادة )٠١(‏ اللي انتم معنيين فيها الآن؟ 

استاذ محمد رسول. قضية نظام . 

السيد محمد رسول: سيدي الرئيس» 
نحن بدأنا بمناقشة المادة )١١(‏ عشره علينا ان 
ننتهي من مناقشتها ما دام اننا قد بدأنا بها ثم 
نعود الى الاول. ْ 

اما لا يجوز ان نفصل المناقشة على 
جزئينء جزء متقدم وجزء متأخحر فارجو ان 
يستمر في المناقشة على المادة )١١(‏ عشره حتى 
يدلي كل عضو من أعضاء المجلسن برأيه في 


الموضوع وشكراً . ظ 
دولة رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
حمد الفرحان . 1 


السيد حمد الفرحان: اذا سمحث دولة 
الرئيس» واستسمح الأم ابو العبد ليس منطقياً 
أن نبدأ بنقاش المادة )٠١(‏ قبل أن نمر على (1. و 
' و) اذا ليس هناك اعتراضات على الاوائل. 





بض س2 س»ييي” آل سسسسة ةا 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1551/1/51 م 1" 


سنصل الى .)٠١١(‏ اعتقد المنطقي ان نبدأ من 
المادة )١(‏ وثمر واحد واثئين وسنصل عشره 
وسيبقى قِ ذاكرتنا ما تكرم به فقهاء القانون 
حول المادة .)٠١(‏ اقترح وهو الاصول أن نبدأ 
مناقشة القانون مادة مادة وشكراً دولة الرئيس. 

الدكتور اسحق الفرحان: اثني على 
اقتراح حمد الفرحان» اثني على اقتراحه . 

دولسة رئيس المجلس: طيب اذن هسل 
يوافق المجلس أن نعود لإستعراض المواد مادة 
مادة ونفرغ منها ثم نأتي الى المادة العاشرة؟ 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس : شكرأ لكمء اذن 
المادة الاولى استاذنا المقرر (أصوات باعفاء المقرر 
من تلاوة مشروع قانون محكمة امن الدولة). 

دولة رئيس المجلس : طيب اذا يذكر رقم 
الماده دون تلاوتباء واذا كان لأحد عليها رأي أو 
اعتراض نعطيه الكلام . ظ 

السيد المقرر: شكرأ دولة الرئيس. 
للرئيس والاعضاء على اعفائي من تلاوة 
القانون . المادة الاولى وهي التسمية . 


دولة رئيس المجلس: هل توافقون 
عليها؟ الاستاذ حد. إلك ملاحظة شرفك. 2 





السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس» 
أخن ألفت النظر لدقائق قليلة جد إلى ان 
الاردن في هذه المرحلة, لا اعطي نفسي حق أي 
تعليق عل التسلسل التشريعي او الصلاحيات 
في هذا القانون» هذا من شأن الاسساتلة 
القانونيين اللى هذا المجلس محظوظ بعدد كبير 
منبم. ولذلك لا أعلق ولا أناقش أي شيء 
يتعلق بالناحية القانونية التشريعية وصلاحياتها 
هذا القانون له جائبين» جانب تشريعي وجانب 
سياسي . وأعطي الاهمية الكبيرة للجائنب 
السياسي اذا سمحوا لي الاخوان أن اذكر بأن 
الاردن في هذه المرحلة ومنل مدة يمر بتجربة رائده 
عاليه المضمون. لا تخص نفسه: وائما ستكون 
فعاله ومؤثره في اقطار عربية ثانية . 

حقيقة الاردن يقوم بدور طليعي في 
نواحي معيئة منبا الديموقراطية منها المجتمع 
المدني . منبا التشريعات. ملحوظتي على المادة 
الاولى: تنصب على حرف واحد فيها. هذه 
المحكمة محكمة امن الدولة سوف تنظر في قضايأ 
بعضها امنية» بعضها اقتصادية تحتاج معرفة» 
بعضها اجتماعية تلظر في قضية تحريض مرات 
قبل أو طائفي ». له طبيعة مدنية. وهي محكمة 
ضرورية للغاية. 

نص المادة الاولى كما جاء ممتاز. انا ادعو 
المجلس أن يوافق فقط على حلدف حرف واحد 


في هله لماده وهو حرف (أو) بحيث تكونٍ 
. المحكمة من ثلاثة من القضاة المدنيين 
: والعسكريين. . ظ 


السيد المقرر: تجاوز المادة الاولى. 
السيد حمد الفنرحان: أسف انا اسقط 

















الاعتراض على المادة الاولى» بدي اتكلم في 
الثانية اعتذر» تسمحوا لي أكمل على الثانية؟ 
دولة رئيس المجلس : استاذ حمد نحن في 
المادة الاولى . 
السيد حمد الفرحان: انا الاولى موافق 
عليها. اسف. 


دولسة رئيس المجلس: وافق عليها 
المجلس الكريم؛ المادة الاولى, دوهذا هو نص 
المادة الاولى كبا وافق عليها المجلس», 

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون 
معدل لقانون محكمة امن الدولة لسئة 1481) 
ويقرأ مع القانون رقم )١7(‏ لسنة 1444 المشار 
اليه فيها يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من 
تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية. 

دولة رئيس المجلس : نأني للمادة الثانية, 
اعتراض الاستاذ حمد. شرف. 

السيد حمد الفرحان : انا اعتقد ان الاردن 
يستطيع أن يقود مسار ان تكون محاكم امن 
الدولة ليست عسكرية فقط. انا احترم المحاكم 
العسكرية ولكن تخصصها دائمأ يوحي بالشدة 
والقصوة هذه حقيقة نفسية سائده. لو فرضنا 
هله المحكمة ولا يعيبها ان يكون فيها قاضي 
مدني واحد دائياً يضفي على احكامها اضفاء 
المجتمع المدلي انا اقترح واعتقد أن الحكومة 
ستكون طليعيه في هذه التجربة بحيث ستئقلها 
عنا دول ثانية محاكمها لأمن الدولة جميعها 
عسكرية. ودائما كلمة المحكمة العسكرية 
توحي بشيء اقل تشريعاً اقل قانونية من المدني. 





فأنا اقترح أن يكون تكوين هله الماده 
بحيث يحاف حرف (أو) وتكون من ثلاثة قضاه 
مدنيين وعسكريين. بحيث عل الاقل دائما 
يوجد مدني واحد وتكسب الحكومة وتكسب 
احكام المحكمة صفة المحتمع المدني. هذا 
اقتراحي حول المادة الثائية اطرحه للاخخوان أملا 
أن يجري التعليق . 

دولة رئيس المحلس : شكراً استاذ حمد. 
استاذ محمد رسول في المادة الثانية؟ تفضل . 

السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
القياس يكون حسب الوقائع بالتشكيل» المادة 
هي (من القضهه المدنيين و / أو القضاه 
العسكريين) طبيعة الوقائع هي التي تفرض 
تشكيل المحكمة اما من مدنيسين وأما من 
عسكريين وإما من مدنيين وعسكريين . 

اذا اففرضنا أن احدى الجرائم التي 
يشملها قانون محكمة امن الدولة كان فيها 
اشتراك جرمي من مدنيين وعسكريين كيف 
تعمل؟ 

اذا اخذنا باقتراح الاخ حمد الفرحان 
لأصبحت محكمة عسكرية فقط أو محكمة مدنية 
فقط وما بينبها هو الاشتراك الجسرمي اصبح 
مستبعد! , ْ 
لذلك النص القانونى خسنب الوقائع كبا 
جاء هو الافضل واقترح ابقاء (و) وشكراً.” ‏ 


دولة رئيس المحلس : اذن الان هل لأحد 


اعتراض أو حديث شكرا . اذا هذه الماده الاستاذ 






٠‏ حمد هل يثني على اقتراحه أحد؟ . لا أحد يثني 
على اقتراح الاستاذ مد . ١‏ 





سي مم سيا همد ل ديه يسوي عه يسن مسب سسسسيي سسسسصم د لاجم 
. 





سه *. السسبدا با سس يمست مد - 


محضر الحلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1991/1/71 م ا 


اذن المادة الثانية كا جاءت من النواب 
معروضه على المجلس الكريم. هل يوافق 
المجلس؟ 

الجميع : موافقون. 

روهذا هونص المادة الثانية كا وافق عليها 
المجلس). 

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون 
الاصل ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة 
يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة 
واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف 
كل منبا من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او 
القضاة العسكريين يعيئهم رئيس الوزراء بناء 
على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين 
ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالئسبة 
للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية . 

دولة رئيس المجلس: شكراً لكم» المادة 
الثالثة . 

السيد المقرر: المادة الثالثة وأعفيت من 
التلاوة وشكرأً . 


دولة رئيس المحلس : سعادة المقرر معفى 
من التلاوةء» هل لأاحد على هذه المادة رأي؟ 
الاستاد حسني عايش . 





ظ الاصل ويستعاض عنه بالنص التالي :- 


السيسد حسبىي عايش: سييدي دولة 
الرئيس» بحدود فهمي المتواضع للنص ارى انه 
يوجد في أخره التباس» في نباية الفقره الاولى 
حيث تقول: (. . . تصبح محكمة امن الدولة 
بعد تشكيلها بمقتضى المادة (1) من هذا القانون 
هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الأشخاص 
العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب أي من 
الحرائم التالية ‏ مفروض هذا من (أ) حتى (ح) 
تكون تعداد للجرائم التالية ‏ لكن برد يقول 
والتى تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص 
المبيئة ادناه) . 

فتصبح من (أ) الى (ح) هي النصوص 
لمبينة ادناه. فيا هو المقصود هل من (أ) الى (ح) 
هي الترائم؟ أم هي احكام القانون؟ . 

دولة رئيس المجلس: سعادة الاستاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: أعتقد النص متكامل ولا 
حاجة للتعديل واذا كان فيه تأكيد للنص الاول 
لا يعيسه. هذا من قبيل التأكيد على النص 
المقصود. وشكرا, 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ حسني 
عايش لديه اقتراح من يثبي عليه؟ 

لا أحد يفني على اقتراح الاستاذ حسيي . 
هل المادة مقبولة كما جاءت من الئواب؟.. 

الجميع : موافقون. 

. (وهدا هونص المادة الثالئة كما وافق عليها , 


المجلس). 
المادة * يلغى نص المادة (!) من القانون 














بياس ل . مسصسم سب - سد" عد 00م 
- اس ص سوه 





3 مجلس الاعيان 


المادة ؟- 

على الرغم ما جاء في المادة )14٠(‏ من 
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (4) لسنة 
١؟ةاء‏ والمادة (") من قانون العقوبات 
العسكري رقم (47) لسنة ؟14867» تصبح 
محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى الادة 
(؟) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية 
لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين 
المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع 
خلافا لاحكام القوانين والنصوص البينة ادناه 
واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها: 


أ الجرائم الواقعة على امن الدولة 
الخارجي المنصوص عليها في المواد من ٠١17(‏ الى 
)١7‏ من قانون العقوبات رقم )١6(‏ لسنة 
135 

ب - الجرائم الواقعة على امن الدولة 
الداخلي المنصوص عليها في المواد من (ه""1 الى 
4) من قانون العقوبات رقم (15) لسئة 
135 ظ ْ 

ج ‏ الرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون 
حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (00) لسنة 
ا /ا6١.‏ 

د جسرائم تزوير البنكنوت وتزييف 
المسكوكات المنضوص عليها في المواد (4"؟ الى 
)2 من قانون العقوبات رقم )١١(‏ لسنة 
95أ. 

ه ‏ الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )١١(‏ لسنة 
ا . ْ 

و الجرائم الواقعة خخلافا لاحكام المادة 
)١9(‏ من قانون المفرقعات رقم (17) لسئة 





الخامسة , 


.1567* 

ز مخالفة احكام المادة )١196(‏ من قانون 
العقوبات رقم )١18(‏ لسنة .195٠‏ 

ح ‏ الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية 
والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي 
قوانين اخرى عل انها من اختصاص محكمة أمن 
الدولة . 

السيد المقرر: المادة الرابعة . 


دولة رئيس المجلس : المادة الرابعة وهي 
السابعة هل لأحد عليها رأي أو اعتراض؟ . 

لا أحد لديه رأي أو اعتراض . هل يوافق 
المجلس الكريم عليها يا جاءت؟ . ْ 

الجميع : موافقون , 

(وهذا هو نص المادة الرابعة ىا وافق 
عليها المجلس) . ظ 

المادة 5 يلغى نص المادة (/ا) من القانون 
الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : - 


المادة لا 

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة 
مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه نائبا 
عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من 
القضاه العسكريين مساعدا له او اكثرء كبا يعي 
قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي 
العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم 
في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمولبه 


دولة رئيس المجلس : :شكزاً لكم المادة 


السيد المقرر: المادة الخامسة. 





ه سوم الءاذه مامه 


محضر الدلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١451/1/15‏ 1 6؟ 





اي 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر: سيدي الرئيس 
بالنسبة للمادة الخامسة التي تتعلق بالمادئتين (4 و 
)٠‏ من القانون الاصلِى فانني ارجو أن اعرب 
عن تأييدي الكامل لاقتراح دولة الاستاذ ببجثت 
التلهوني. وبنظري فان اخخضاع قرار محكمة امن 
الدولة للطعن امام محكمة التمييز كمحكمة 
موضوع ومحكمة قانون في أن واحد يفرغ هذا 
القانون» اي قانون محكمة امن الدولة من 
مضمونه وهدفه وشكراً. 

دولة رئيس المحلس : دولة الاستاذ |حمد 
عبيدات . 

دولة السيد احمد عبيدات: شكراً دولة 
الرئيس» الموضوع ليس موضوع افراغ انود 
من مضمونهء القانون بتشكيل المحكمة 
وبأختصاصاتها وبالرقابة على الحكم الصادر منها 
يتعلق أولا"ً واخيراً بالضسمانات التي يجب أن تتوفر 
لجميع الاطراف. وما دام النقاش قد حسم في 
موضوع أو على الاقل قد قطع مرحلة مهمة في 


موضوع صلاحية محكمة التمييز كمحكمة قانود 


أو موضوع في هذا الأمر. فالقضية قضية 
ضمانات أولاً واخيراً واذا كانت الضمانات 
مطلوبة في جميع المراحل فهي مطلوبة اكثر في هذه 
المرحلة . 

وبالتالي لا ارى اي وجه لموضوع أن 
القانون يفرع من مضمونه اذا اصبحت محكمة 
التمييز محكمة موضوع. بالعكس اذا لم تعطى 
عكمة التمبيز هذه الصلاحية في مثل هذه 
القضايا الحامة فهناك نقص في تحقيق العذالة. 
وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكرأً» معالي وزير 
العدل. 

معالي وزير العدل: بسم الله الرحمن 
الرحيم. مع موافقني على ما ابداه دولة مضر باشا 
وعطوفة نجيب بيك اضيف الحقيقة مداخلة 
بسيطة على ما تفضل به دولة العين ببجث 
التلهوي من ناحية المقارنة بين قانون محكمة 
الجنايات الكبرى ومشروع القانون الذي بين 
أيدينا . 

الحقيقة ان قانون محكمة الجنايات الكبرى 
قد عدل عام 5 واضيفت الى المادة )١1(‏ 
منه فقره (ج) هله الفقرة تعطي محكمة التمييز 
الحق بأن تكون محكمة موضوع في حالتين؛ 
الخذالة الاولى حالة الاعدام والحالة الثانبة كل 
عقوبة جنائية تنجاوز مدتها الخمس سنوات . 
وبللك اصبحت محكمة التمييز ايض 
محكمة موضوع وهذا يؤيد ما ذهب اليه مشروع 
القانون ا حالى الذي بين أيديكم وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: شكراً. معالي 
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٠‏ يجلس الاعيات 


الوزير. الاستاذ نذير رشيد. 





السيد نذير رشيد: شكرأ دولة الرئيس 
أؤيد كل التأييد كل ما جاء في بيان دولة العين 
مبجت التلهونيٍ وكذلك التعقيب الذي أدلى به 
الدكتور كمال الشاعر. وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: شكرأء معالي 
الدكتور اسحق الفرحات. أكثر من مرة. 
باب النقاش , 

دولة رئيس المجلس : شكراء معالي 
الاستاذ محمد رسول الكيلا . 

السيد محمد رسول الكيلاي : بسم الله 
الرحمن الرحيم . سيدي دولة الرئيس. الاساس 


أن تكون محكمة التمييز هي محكمة قانون ' 


وليست محكمة موضوع . 

من حق الانسان أن يسأل وأن يتساءل لما 
اعطيت محكمة التمييز محكمة موضوع في قضايا 
محكمة امن الدولة؟ ما هو المبرر لذلك؟ . 


استثناءا من القاعدة بأن محكمة التمييز 
هى محكمة قانون . على الرغم من أن احالتها من 
محكمة قانون الى محكمة موضوع هو ورد لي 
مشروع القانون المقدم من الحكومة ولم يكن 
اقتراح لا من النواب ولا من الاعيان عندما أقر 
المشروع في الماضي . لكن المدف هو محقيق 
العدالة . 

العدالة فيها جانسين. جانب الصالح 
العام وجانب الافراد. كيف نستطيع أن نفصل 
العدالة لاحدى الجوانب دون الجحانب الآخر. 
كيف؟ 

في احكمام محكمة الحنايات. محكمة 
التمييز هي محكمة قانون؛ في احكام محكمة امن 
الدولة هي محكمة موضوع . 

لا نقول بأن اعضاء محكمة الحنايات أو 
اعضاء محكمة امن الدولة هم معصومين من 
الخطا ومعصومين من الغلط. لذلك وجدت 
الرقابة القضائية الأعلى على الأدن . 

اهم شيء في التشريع أن يكون متساوي 
فاما أن تكون محكمة موضوع لجميع القضايا التي 
تيز لها . وأما أن تكون القاعدة العامة هي محكمة 
قانون لجميع القضايا. هذا جانب أول. 


الجانب الثاني اذا نظرئا يجب أن نقرأ هذه 
المادة على ضوء اعضاء المحكمة. فاذا افترضنا 
أن المحكمة مشكلة من قضاة مدنيين كا اقرت 
المادة الثانية وقضاه عسكريين أو. فقضية 
مشتركة . 

هل يجوز ان ما دام القضية اذا افترضنا 
انها القضية في المراحل الاولى كمحكمة امن 


محضر الملسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1191/1/95 م ١م‏ 


الدولة نظرتبا هيئة مشتركة من قضاه مدنيين 
وعسكريين. 

لمالم ينص في أن محكمة التمييز تكون 
كذلك من قضاة مدنيين وعسكريين؟ حتى يكون 
هنالك توازي . انا اطرح هذا الموضوع وأؤيد ما 
ذهب اليه دولة العين السيد مبجت التلهوني 


وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: شكراً معالي 
الاستاذ سالم مساعلة . 
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السيد سالم مساعده: شكرا دولة 
الرئيس» الاصل في جميع الاحكام التي تصدر 
عن المحاكم ان تكون قابلة للطعن. وحدد 
قانون تشكيل المحاكم وقوانين الاصول كيفية 
الطعن . فأخضعت الاحكام للأستثئناف 
واخضعت معظمها إلى التمييز فيم| بعد أو 
جميعها. وتقوم محكمة الاستثناف بمراقبة الحكم 
الصادر من المحكمة الادنى موضوعياً فتزن البيئة 
وما حق أعادة سماع البيئة ولها حق سماع البيئة 
بذاتها . 

ولذلك تحكم موضوعاً. عند تجاوز الحكم 


هذه المرحلة يصبح الحكم قابل للتمييز فتنعقد 
محكمة التمييز كمحكمة قانون. وتراقب التطبيق 
القانوني في القضية المعروضة عليها. 

لكن جاءت بعض النصوص واعفت» 
يعنى قفزت عن احدى درجات المحاكمة وبذلك 
تكون المحاكم على ثلاث درجات . 

في بعض قوانيندا اقتصر الحكم عل 
درجتين محكمة الموضوع ابتداءا ثم محكمة 
التمييز في بعض الاحيان لمسراقبة الناحية 
القانونية . وفي كثير من القوانين كبا هو القانون 
الذي نبحثه. الان اعطي الحق لمحكمة التمييز 
عند رقابتها القانوئية أن تصبح محكمة موضوع 
وهي بذلك تقوم مقام الاستئناف مقام المرحلة 
الثانية من مراحل الطعن في اي حكم. ولذلك 
النص انا شايف انه جاي متوازن كما ورد في 
مشروع الحكومةوكها اقره مجلس النواب. ولا 
يتعارض مع اي قانون أآخر. 

ما اثاره الاستاذ مبجت التلهوي هويبدف 
الى وجود نسق متساوي بين القوانين. لكن لا 
يعني أن هلدا القانون اذا تعارض مع قانون أخخر 
بصفي قانون غير صحيح وغير دستوري ٠‏ وا 
ذلك معالي وزير العدل تففضل واشار الى 
التعديل الذي اجري على قانون محكمة الجنايات 
الكبرى وجرى عليه تعديل بحيث اصبح مشابها 
لهذا النص القائم حالياً. والقول بأن بحكمة 
التمييز تصبح حكمة موضوع ومحكمة قانون في 
أن واحد ينسجم مع قوانين اصول اامحاكمات 
ومع قانون تشكيل المحاكم النظامية وشكرا. . 

دولة رليس المحلس : شكرا معالي 


. الاستاذ جعفز الشامي‎ ٠ 
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1 مجلس الاعيان 





السيد جعفر الشامي: شكراً دولة 
الرئيس» معالي الاستاذ سالم مساعده غطى ما 
كنت أود أن اقوله واضيف بأن سعادة المقرر 
قال: بأن محكمة امن الشرطة كانت احكامها تيز 
لدى محكمة التمييز. وايضاً معالي وزير العدل 
قال: أن الاحكام التي تصل الى حد الاعدام أو 
تتجاوز الخمس سنوات كانت احكامها فيز. 
ومن هذا المنطلق لا ارى بأن محكمة التمييز فقط 
محكمة قانون وليست محكمة موضوع وشكراً 
سيدي الرئيس . 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ امسين 





السييد امين شقسير: سيدي السرئيس؛ 
الاصل في كل القوانين الجزائية أن نحقق العدالة 
للمجتمع وللافراد في أن معا, فليس هنالك 
مجال لأن نفترض بأن تمييز أي حكم صدر عن 
هله المحكمة بالذات أو عن اي حكم أخر كأننا 
نحفر فجوة في جدار العدالة في المحافظة على 
الدولة وأمن الدولة . 

انا في قناعتي بأن العدالة هي المقياس 
الأول والاخير في اعتبار أن القضاء يقوم بواجبه 
بالشكل الصحيح . 

فاذا انعدمت أو خخلقت حالة لا يستانف 
فيها ولا يعاد النظر أو يعترض أويأني المتضرر من 
الحكم ليبحث عن حقه وعن العدالة في تأمين 
حقه نكون قد نخرجنا عن الاساس اللجوهري في 
وجود القانون ووجود القضاء ووجود العذالة , 

لذلك انا اوافق على ما تضمئه كلام دولة 
الاستاذ مضر بدران وسعادة المقرر في أن هذا 
النص هو في خدمة العدالة وفي خدمة امن البلد 
وليس العكس تماما. وشكرا. 

دولة رئيس المجلس :' شكراً اذن الأن 
وصلنا الى النتيجة النبائية امامنا المادة (ه) 
اعادت نص الماتين (4 و ١٠)يبدولىي‏ من حديث 
الاخوان ان أرائهم منصبة غل المادة :)١١(‏ 
ولذلك المادة (4) هل لدى أحد اعتراض عليها؟ 
الكل موافق, الاستاذ كمال إلك شيء؟. 

الدكتور كمال الشاعر : المادة () تتعلق 
بالمادتين (4 و )١1١‏ من القانون الاصل المادة (ه) 
اقتراح دولة الاستاذ بيجت التلهوني يتعلق بالمادة 
(6) التي تتعلق بالمادئتين (4 و )٠١‏ من القانون 


الاصل . 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1491/1/51 م ب 


دولة رئيس المحلس : لا بدي أجي 
للماده )٠١(‏ التي وضعت بنص يتعلق باراء 
الاستاذ مبجت التلهوني» الدكتور اسحق . 

الدكتور اسحق الفرحان: يا سيدي المادة 
(4 و )٠١‏ من القانون الاصلي المعروض علينا 
هو العمود الثاني مشروع القانون المقدم من 
الحكومة وكأ أقره مجلس الامة. فنحن حديئنا 
عن المادة (0) (يلغى نص كل من المادتين (4) و 
)٠١(‏ من القانون الاصلى ويستعاض عنه بما 
يل) : 

فاصبحت الماده (8). 

دولة رئيس المجلس: في عندنا (1) و 
)٠١(‏ يا استاذ دكتور اسحق المادة (4) هل لأحد 
اعتراض عليها؟ مادة (4) موافقون عليها. نأتي 
للمادة )٠١(‏ المتعلقة بالتمييز قانوناً وموضوعا 
والاستاذ مبجت التلهوني ابدى اراء مهمة وثني 
عليها من الاستاذ نذير والاستاذ كمال الشاعر 
من يؤيد رأي الاستاذ مبجث التلهوني؟. 

السيد الامين العام : (8 من 7") , 

دولة رئيس المجلس : (8 من ؟77) لم يفز 
الاقتراح إذن المادة (4 و )٠١‏ موافق عليها كما 
جاءت من اللجئة القانونية وشكراً لكم . 

زوهذا هو نص المادة الخامسة كما وافق 
عليها المجلس).. 

المادة ه يلغى نص كل من المادتين (4) و 
)٠١(‏ من القانون الاصلى ويستعاض عنه بما 
بل :- : 

المادة (4). ل اه 

أ. تصدر محكمة أمن الدولة احكامها 


بالاجماع او بأغلبية الاراء . 

ب, مع مراعأة احكام الفقرة (ج) من 
هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة 
للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ 
تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب 
العام والمحكوم عليه . 

ج. الحكم بالاعدام او بعقوية جنائية لا 
تقل عن عشر سئوات تابع للتمييز ولولم يطلب 
المحكوم عليه ذلك: ويترتب على النائب العام 
في هله الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة 
التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع 


مطالعته عليه . 
الملدة -)1١(‏ 
|. تنعقد محكمة التميبز للنظر في التمييز 


المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ؛ ج) من 
المادة (4) من هذا القانون من حمسة فضاة على 
الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يوز 
لها ان تصدق اللحكم بناء على البينات الواردة في 
ملف الفضية او ان تنقضه وتبرىء المنهم أو تديئه 
وها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة 
ان نحكم به. ا 
[ اب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة 
بالبراءة» فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المنهم 
الا اذا أعادت سماع البينة. 5 
اج اذا تبين لمحكمة التمييز أن هئالك 
خط في الاجراءات او تخالفة للقانون» فيجوز لها 
ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن 
الدولة للسد ربا وفقاً للتعليمات التي تقررها. 
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3 في جميع الاحوال. يكون قرار محكمة 


التمييز قطعيا. 
دولة رئيس المجلس: القانونٌ بمجموعه 
موافق عليه» كلكم موافقون وشكراً . 


(وهذا هو نص القانون المعدل لقانون 
محكمة امن الدولة لعام 1 كام وافق عليه 


تاريخ 2211014 . 


قرر مجلس الاعيان في جلسته السادسة 
من الدورة العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 
95 الموافقة على (مشروع قانون 
معدل لقانون محكمة امن الدولة عام )198)1١‏ ىا 
ورد من مجلس النواب (وبشكل معدل) . 


المجلس وكيا سيرسل للحكومة) . وقد سبق لمجلس النواب أن قرر الموافقة 
(نص قانون محكمة امن الدولة) عليه بجلسته الخامسة من الدورة العادية الرابعة 
المنعقدة بتاريخ ١17/7١/14417ء‏ بالشكل 
بسم الله الرحمن الرحيم المعدل المذكور. 
السك ِ- الحاشمية أبعث لسيادتكم حمس نسيخ من القانون 
0 وم بالصيغة النبائية. رجاء التفضل بأتمام المراسيم 
الرقم م قى / 8" / 47" ل 
ستورية عليه . 
التاريخ 1١41/1//©‏ ه 
الموافق 1481/1/17 م وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
سيادة رئيس الوزر أء الافخم رئيس مجلس الاعيات 
اشارة الى كتابكم رقم م ح 5/ ١4١454‏ أحد اللوزي 
قانون رقم ١١‏ )معدل لقاثون 
حكمة امن الدولة لسنة 1١9495‏ 


المادة 1١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة لسئة )١941١‏ ويقرأ مع 
القانون رقم (/17) لسنة 1184 المشار اليه فيها يلي بالقانون الاصلى وما طرأ عليه من 
تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ظ 


المادة "' 9 يلغى نص المادة (؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 





في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة 
خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منبا من ثلاثة من القضاة 
المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل 
بالنسبة للمدنيين ورئيس هيثة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في . 
ال حريدة الرسمية . 


سام سمه ا 00ر١‏ رلب بت لالم اا 


محضر الحلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 5؟15517/1/1 م ل 
المادة “ا - يلغى نص الادة () من القانون الاصلى ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

المادة *'- | 

على الرغم ما جاء في المادة )١5٠(‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (4) 

لسئة 384515١‏ ولمادة (") من قأنون العقوبات العسكري رقم (47) لسنة 15637 

تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (؟) من هذا القانون هي 

صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المنهمين بارتكاب أي 

من الحرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص البيئة ادناه وأي 

تعديلات تطرأ عليها او نحل مملها: - 

أ الخرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من ٠١1/(‏ 
الى )١11‏ من قانون العقوبات رقم )١5(‏ لسنة 195١‏ . 

ب - الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد من (118 
الى 4) من قانون العقوبات رقم )١5(‏ لسنة .195٠‏ 

جَ الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (85) 
لسنة الاوا. ‏ - 

د - جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد (14؟ الى 
من قانون العقوبات رقم )١15(‏ لسئة 1956١‏ , 

ه - الحرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )١١(‏ 


لسنة 19484 . 
و. الحرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة )١7(‏ من قانون المفرقعات رقم (17) لسنة 
.١8*‏ 


ز - مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 195٠+‏ . 
ح ‏ الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص أي 
قوانين اخرى على انها من اتصاص محكمة امن الدولة . 
المادة ‏ يلغى نص المادة (/9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 
المادة لات ظ 
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه 


ا ءوس سا ا ل ل . السسهعيمت سشا سس ددا آذآ يربك ا ل ميشه ميو اسششهسسسد| سخ وم سه مح نوت اي س1 


نائيا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او 
اكثر كي يعين قاضيا عسكريا أو اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا 
للصلاحيات المعطاة لكل مم في قانون اصول المحاكمات الحزائية ا معمول به. 


الملدم ه - يلغى نص كل من المادتين (4) و(١1)‏ من القائون الاصلي ويستعاض عنه ما يلي؛- 














نض 





مجلس الاعيان 


 )4( الملدة‎ 


1 


- 


تصدر خكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع أو باغلمية الاراء . 


٠‏ مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هله المادة تكون احكام غكمة امن الدولة 


قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت 
وجاهية ومن تاربخ تبليغها اذا كانث غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام 
والمحكوم عليه 


1 لحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سئوات تابع لله للتمييز ولول 


يطلب المحكوم عليه ذلك. ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع 
ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته 
عليه , 


-)1١( المادة‎ 


أ 





ا 
ا 
آش 
| 


صالح الزعبي 


. تنعقد محكمة التميبز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمق 


. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة» فلا يجوز 


أمين عام مجلس الامة 


بمقتضى الفقرئين (ب » ج) 
من المادة (9) من هذا القانون من خحمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه ال حالة 
محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البيئات الواردة في ملف 
القضية او ان تنقضه وتبرىء المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على 
محكمة امن الدولة ان تمحكم به. 

لمحكمة التمييز أن تدين 
المتهم الا اذا أعادت سماع البيئة. 


. اذا تبين لمحكمة التميبز أن هنالك خخطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون» 


فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمةامن الدولة للسير مها وفقاً 
للتعليمات الى تقررها. 


٠‏ في جميع الاحوال؛ يكون قرار محكمة التمييز قطعيا. 


رئيس مجلس الاعيان 
أحمد اللوزي 


غضر الخلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة الماعقدة في 1/1 ةا م يمنا 


السيد الاين العام : 

ب - تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (*) 
تاريخ .1484/1/1١‏ بشأن مشروع قانون 
الجرائم الاقتصادية لسئة .1848٠‏ 

دولة رئيس المجلس : تفضل الاستاذ 
المقرر. 

السيد نجيب الرشدان مقرر اللجئة 
القانونية : «السيد المقرر يتلوا القرار رقم (7):. 

قرار رقم و" 

اجتمعت اللجئة القانونية في مجلس 
الاعيان بتاريخ تع //* ولوك 
بحضور دولة السيد أحمد عبيدات النائب الثانٍ 
لرئيس مجلس الأعيان. وبحضور سعادة مقرر 
اللجئة السيد نجيب الرشدان واصحاب المعالي 
والسعادة السادة : 

محمد رسول الكيلاني» عمر النابلسي . 
الدكتور اسحق الفرحان. سام مساعدة» 
ابراهيم ابوس عمد عودة القرعان» نذير 


رشيدء طارق علاء الدين والدكتور كمال . 


الشاعر وامين شقير, 


ا حضر الاجتماعات من أعشضماء مجلس 


الأعيان أصحاب المعالي والسعادة : 


السيد عبد الله ل البيدة 7 ظ 


عايش . ا [ 
وذلك للنظر.في مشروع قانون الجرائم 
الاقتصادية لسئة ,148٠‏ | 
. وبعد المناقشة والمداولة في مشروع القانون 


وتعديله من مجلس النواب» قررت اللجئة ' 
الموافقة على المادة الأولى كما وردت من مجلس 


النواب . 


المادة (؟) : 

فقد قررت اللجنة تعديلها ىا يل : 

ديعتبر لغايات هذا القانون موظفًا عاما 
كل موظف معين لدى أي من اللجهات المتصوص 
عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون». 

وأما ما تبقى من هذه المادة. فقد قررت 
اللجنة نقله الى المادة الخامسة من المشروع كما 
سيأ . 

المادة (9) : من المشروع . 

فقد قررت اللجئة حذفها لان المادة (4؛) 
قد تضمنت احكامها لا سيهما بعد أن أضيف اليها 
ما يلٍ: 

دوتلحق ضررا بالمركز الاقتصادي 
للبلاد , على أن يعاد ترقيم المواد. 

المادة (4): 

فقد قررت اللجنة حلذف العبارة التالية : 
والواردة في اخر مطلعها: | 

«وتطبق على الوصف الملصوص غليه في 

الماده 0( من هذا القانون: والاستعاضة عها 
بعبارة ؛ «وتلحق ضرا بالركز اندي 
للبلاد: , 

المادة (6): 

قررت اللجئة حذف حكمهها ووضع 


مملها النص التالي المنقو ل من الماده الثانية وهو: 


تعتبر لغايات هذا القانون أسوال 
8 الاني ذكرها أموالا عامة - 
. النقابات و الاهمادات والجمعيات 
و لوي ظ 
؟. البنوك والشركات الساهمة العامة 
ومؤسسات الاقز اضن التخصصة . ْ 
. أي جهة ينض القانون على اعتبأر 
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5 ملس الاعيان 


أموالها من الأموال العامة. 

وسبب حذف نص الادة (8) هو: 

بالنظر لان سريان القانون بأثر رجعي 
يخالف امبادى القائونية المكفولة بالدساتير العالمية 
التي تحرم المعاقبة على أفعال لم تكن مؤثمة عند 
صدور القائون العقابي الحديد. أي أنه لا يجوز 
أن يكون للقانون الجزائي أثر رجعي . 

ٍ ويما أن الملدة (ه) من المشروع تتضمن 

نصا يشمل الجرائم المقترفة قبل اصدار هذا 
القانون بأثو زجعي ؛ ولذلك. قيررت اللجنة 
حدفها. 

المادة (5) : 

لقد رأت اللجنة أن الشروع في الجريمة لا 
يؤثر في المركز الاقتصادي للبلاد لان الشروع 
بحد ذاته هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال 
الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة» فاذا 
/ يتمكن الفاعل من اقام الأفعال السلازمة 
لحصول تلك الحناية أو الجنحة لحيلولة أسباب له 
دخخل لارادته؛ فيكون فعله شروعا في اخريمة أي 
أنه ل يحفق الغاية (الجريمة) من فعله وبالتالى لا 
بحصل ضررء لان الأسباب التي حالت دون ىام 
الخريمة ملعت وقوع الضرر. 

ويما أن المادة (؟) تشترط لعقفاب من 
يرتكب الجريمة الاقتصادية ان يلح فعله ضررا 
بالمركز الاقتصادي للبلاد, وبالنظر لانتفاء 
الضرر فانتفت المسؤولية الجزائية , 

لذلك؛ قررت اللجئة حذف هذه المادة. 

المادة (/ا) : 

ان القوانين الجزائية لا تمنع المحاكم من 
الأخل بالأسباب المخفقة التقديرية في الجرائم 
الجنائية الكبرى, كالقئل والتجسس والخيانة 


العظمى ؛ فانه يقتضي أن يترك للقضاء صلاحية 
الأخل بالأسباب المخففة التقديرية مبذا القانون 
فيها اذا وجدت لذلك محلا بالنسبة لظروف 
الدعوى وملا بساتها, 

وكذلك أن نحويل اعبس الى الغرامة يتم 
وفق أحكام الفقره (؟) من الماده (/1؟) من قانون 
العقوبات : 

داذا حكم على شخص بالحبس مدة لا 
تزيد على شلاثة أشهر ..اسخ). وهي من 
العقوبات النفيفة التي لا تحتاج الى تيد صلاحية 
القضاء بلا الخصوص . 

ولذلك؛ قررت الللجئة حذف هذ! النص 
وابقاء الصلاحية للقضاء في أن يحول مدة الحبس 
المحكوم بها الى الغرامة لانه يقدر ظروف كل 
دعوى والمحكوم عليه . 

ولنفس العلة والأسباب. قررت اللجنة 
حدذف النص التالي : 

دأو تحويل العقوبة الجنحية الى عقوبة 
المخالفة؛ . 

الماده (4): 

قررت اللجنة الموافقة عليها كما وردت من 
مجلس الئواب بعد حذف العبارة التالية مهها؛ , 

وأو بسيبب اهماله؛ . ظ 

كذلك وافقت اللمجنة أيضا على المواد : 

ذقكئ ١١ ٠١‏ ا “ل كما 
وردت من مجلس النواب». 1 

وثوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 
على قرارها هذا. 0 
أمين عام مجلس الأمة 
صالح الزعبي 

ملحوظة : 

هناك تخالفة لمعالي السيد سالم مساعدة:. 


اللجئة القانوئية 


. 
. 
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يع عيبن صم توي | 


اك" 


ا#ووسيي يي بسي جل سق سس 1 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 5؟/194517/1 م 
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المادة كما وردت بالمشروع : قرار مجلس التواب 
5 أي جهة ينص القانون على اعتيار اموالما من الاموال 
العامة . 
المادة 7 المادة ٠‏ 








تشمل الخرعة الاقتصادية الخرائم التي تسرى عليها موافقة كيا وردت 

احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا 

القانون او اي قانون إخرى وتتعلق بالاموال العامةء وتلحق 

الضرر بالمركز الاقتصادي للبلادء او بالثقة العامة بالاقتصاد 

الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق 
المالية المتداولة . 
المادة 4- 

تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح 

المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه» وق 

اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة» وتنطيق على 





ىت 
3 
- 
1 


الوصف المنصوص عليه في المادة () من هذا القانون:- 


أ. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين 1١*7(‏ » 
004 . 0 20.08 
ب . جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا 


المادة كيا وردت بالمشروع قرار مجلس التواب 


لاحكام المادتين (؟1 ١6‏ ؛ "167). 

ج. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة 
والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة) 
خلاقا لاحكام المواد (155-/117 ٠‏ 1417اء "لىا). 

د . الجرائم المتعلقة بالثقة: العامة (تزييف التقود 
والمسكوكات والطوايع). خخلاقا لاحكام المواد (74 - 
2224 

ه. الجرائم التي تشكل خطرا شاملا (الحريق وطرق 
النقل وال مواصلات والغش) خلافا لاحكام المواد  754(‏ 
املا جر اس الا 

. و. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان تحلافا 

لاحكام المواد (7844_ل/ا١٠5‏ ع /511 ٠‏ 577). 

ز. جرائم الغش في نوع اليضاعة والمضاريات غير 
المشروعة والافلاس ححلاقا لاحكام المواد 47*70 / هج / 
ع / جنع / لماع / )22 

ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العنومية خحلاقا 
لاحكام المادة  )265(‏ 


موافقة كماوردت 


و م دي و 11ل ل ل ا مين 4 5 سح . . 9 
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"2 9 . 
. . 35 


ها 








قرار اللجنة القاتونية 


 ةداملا‎ 

قررت اللجنة حذقها لان المادة (5) قد 
تضمنت احكامها لا سيا يعد إن اضيقت اليها ما بلي 
(وتلحق ضررا بالمركز الاقتصادي لليلاد) . 








المادة 5 ستصبح يرقم (*7) 

قررت اللجئة حذف ما يلي منها (وتنطيق على 
الوصف المنصوص عليه في المادة (*) من هذا القاتود) 
والاستعاضة عنبا بما يلي (وتلحقى ضررا بال مركز 
الاقتصادي للبلاد) ‏ 


قرار اللجنة القاتونية 


مس لس سييست ب عيية 


ف 


مجلس الاغيان 


مخحضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1497/1/55 م 


ب 
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المادة كما وردت بالمشروع قرار مجلس التواب قرار اللجنة القاتوتية 
المادة ه تسري احكام هذا القانون على الجرائم المادة -ه (ستصبح يرقم (5) ) 
المشمولة يه ولو كان وقوعها سابقا لتاريخ نقاذة . قررت اللجنة حذقها والاستعاضة عتبا بما نقل 


من المادة (/') وهى: 
(تعتير لغايات هذا القانون اموال الحهات التي 
ذكرها اموالا عامة) : 
1- التقابات والاتحادات والتمعيات والنوادي . 
7 الينوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات 


موافقة 








الاقراض المتخصصة ‏ 1 
22 
ل اي جهة نص القاتون على اعتبار اموال حا من الاموال | ب 
العامة . 
المادة ”- يتناول العقات الشروع في ارتكاب الحتح الملدة 5" - المادة " (قررت اللجتة حذقها) 
التي تسري عليها احكام هذا القانون. مواققة وذلك لان الشروع في الجريمة لا يوثر في المركز 


الاقتصادي لليلاد لان الشروع بحد ذاته هو البدء في 
تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب 
جناية أو جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال 
اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لخيلولة اسياب 
لا دخل لارادته فيكون فعلة شروعا في الجريمة اي أنه لم 


ا 00 ١‏ 0 ال :”ةكت و1005 1 )155059155559551 0 ”47ب 0 10 









المادة كها وردت بالمشروع قرار مجلس التواب قرار اللجنة القاتونية 

يحقق الغاية (الجرية) من فعله ويالتالي لا يحصل ضرر 
لان الاسياب التي حالت دون اتمام الجريمة منعت وقوع 1 
الضرر ويما ان المادة ” (بعد الترقيم الجديد) تشترط 3 
لعقاب من يرتكب الجرية الاقتصادية ان يلحق قعله | - 
ضررا بالمركز الاقتصادي للبلاد وبالنظر لانتفاء الضرر 3 
فاتتفت المسؤولية الجزائية لذلك قررت اللجنة حذف | 
هذه المادة . ع 
الماحة (/9) المادة ا المادة (/9) (قررت اللجنة حذفها ايضا) 3 
لا يجوز الاحذ بالاسياب المخففة التقديرية او تحويل موافقة (1) ان القوانين الجزائية لا تمنع المحاكم من | ل 
عقوية الحبس الى الغرامة او العقوية الجنحية الى عقوبة الاخذ بالاسباب المخقفة العقديرية قي الجرائم الجناية " | 3 
المخالقة ‏ الكيرى كالقتل والتجسس والخيانة العظمى فانه ع 
يقتضى أن يترك للقضاء صلاحية الاخذ بالاسياب | م 
المخففة التقديرية في هذا القانون فيا اذا وجدت لذلك 0 
محلا بالنسية لظروف الدعوى وملايساتها . َّ 


وكذلك ان تحويل الخبس الى الغرامة يتم وفق 
إحكام الفقرة (؟) من المادة (/ا7) من قاتون العقويات 
/ اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 


4م 











المادة ى) وردت بالمشروع 


المادة (م) 
اذا ارتكيت أي هيئة معنوية جرما نخلافا لاحكام هذا 


القانون وثبت ان ذلك الحرم قد ارتكب بمواققة أو تواطوء اي 
مدير او موظف في تلك الهيثة أو بسيب اثماله فيعتبر كل من 
المدير او الموظف وافيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل 
منهها على ذلك اخرم . 


الملدة (4) 
. مع.مراعاة ما.نصن عليه في.هذا القانون تنظر محكمة 
البداية في الجرائم التي ترتكب خلاقا لاحكام هذا القانون |. 


المادة كبا وردت بالمشروع 
وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون 
اصول المحاكمات الجزائية . : ظ 
المادة )٠١(‏ 


أ. تباشر التيابة العامة والضايطة العدلية اجراءات 
التحقيق التى يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال 
وذلك تحت طائلة المسؤولية عند أي تأخير او تباطوء لا ميرر 
له. . ظ 
3 ب على المدعي العام أن يصدر قرار الظن في اي 
قضية خلال مدة سيعة ايام . من تاريخ اققال التحقيق قيهاء 
وأن يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى 
الحال خلال مدةٍ ثلاثة أيام من تاريخ اصنار قرار الظن . 

1-5 يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية 
ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سيعة أيام من تاريخ 
إيداعها لديهء وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة 
بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاث ايام من تاريخ اعادتها اليه . 

لمادة 1١‏ ! - تباشر المحكمة التظر في القضية خلال 
منة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ولا يجوز تأجيل 








قرار مجلس التواب 


مواققة 


موافقة كيا وردت 


مواققة كيا وردت 





قرار اللجنة القاتونية 
اشهر. . وهي من العقوبات المخففة التي لا تحتاج الى 
تقيد صلاحية القضاء مهذا الختصوص. ولذلك رأت 
اللجنة حذف هذا النتص وايقاء الصلاحية للقضاء ف 
ان يحول مدة الحبس المحكوم مها الى الغرامة لاته يقدر 
ظروف كل دعوى والمحكوم عليه . 
ونلنفس العلة والاسياب قررت اللجتة حذف 
التص التالي: او تحويل العقوية الجنحية الى عقوية 
المحالمة . 
الماحة (م) والتي ستصيح رقم (©) 
قررت اللجتة حدّف العبارة التالية منبا (او 
يسبب اهماله) والموافقة عليها . 
كيا وردت من مجلس التواب ‏ 


المادة (4) قررت اللجدة الموافقة عليها كما 
وردت من مجلس التواب ‏ 
ستصيح يعد الترقيم رقم (5) , . 


قرار اللجنة القانوتية 


المادة )٠١(‏ قررت اللجنة الموافقة عليها كما 
وردت من مجلس التواب مع تعديل الترقيم ‏ 


المادة -19- قررت اللجنة الموافقة عليها كما 





وردت من مجلس التواب مع تعديل ترقيمها . 


مجلس الاعيان 


محضر البلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1؟1441/1/1 م 


١ 





أعدان سيوك موسي م ييه يسيس لس-د232 م« 


ل 22-1 لل ل 0 ل 








روط ا ا 3 
دجم سماد بدا فت :ا عه سهرء كر عو ص2 6 -. 


ل قث 
حي 





المادة كيا وردت بالمشروع 






قرار مجلس النواب قرار اللجنة القاتوتية 
المحاكمة لاكثر من ثلاثة ايام الا عند الضرورة. ويجوز انب ْ 
الملدة ١1‏ ب تصدر المحكمة قرارها في القضية موافقة ىا وردت ‏ الموافقة عليها ىا وردت من مجلس النواب:.. 
تأجيل اصذار القرارلمرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على عشرة 
أيام. 


المادة ١7‏ _اذا تبين لاي مدعي عام اواي محكمة في موافقة كيا وردت الماحه ١‏ قررت اللحنة المواققة عليها ‏ 
أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة في أي قضية ان هناك كيا وردت من مجلس النواب . 
ما يكفي من الادلة لاعتبارها. من الجرائم الاقتصادية تحيلها 
الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة قيها على هذا 
الاساس وفقا لاحكام هذا القانون. 








المادة  ٠١‏ يجوز للتيابة العامة احالة اي قضية ترى الماحة 17 الماده ١‏ الموافقة عليها كا وردت من مجلس 
انها من الجرائم الاقتصادية وتسري عليها احكام هذا شطب هذه المادة ويعاد الترقيم | النواب. 
القانون الى محكمة أمن الدولة اذا تيين انها ذات أهمية عامة او | بدونها. 
ما يشغل الرأي العام وها مساس بالامن الاقتصادي . ْ 











المادة كيا وردت بالمشروع ران ا 0 

الماحه 5 ١‏ الموافقة عليها 

كبا وردت من مجلس النواب مع تعديل 
ترقيمها ‏ 


الملدة  ١5‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ 
احكام هذا القانون. ظ 











مدير شؤون مجلس الاعيان 
تذير عطيات 


001 ال يه سمس م مد ممح و روسو يد ١‏ س0 مم. يي ا حطه 
ا ا 1 لح سي ري 1 سه عمج نيديا عنام ب لبتم نه 


ب 


مجلس الاعيان 


عضر الملسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1151/1/17 م 


و 
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؛ مجلس الاعيان 


المادة الاولى هي التسمية» في اعتراض 
عليها؟ 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على توصية اللجنة بال موافقة على المادة 
الأولى؟ , 

الجبميع : موافقول . 

دولة رئيس المجلس: شكراً لكم المادة 
الثانية . 
السيد المقرر: المادة الثانية» قررت 
اللجنة تعديلها على الوجه التالي: 

ديعتبر لغايات هذا القانون موظفاً عاما 
كل موظف معين لدى اي من الجهات المختصوص 
عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون». 

وأما ما تبقى من هذه المادة» فقد قررت 
اللجنة نقله الى المادة الخامسة من المشروع كيا 
سيان . 

ولكن بدت لي ملحوظات على قرار 
اللجنة سأبينه اذ شئتم قبل أن تبدأ المناقشة في 
هذه المادة . 

تسمحوا لي أن ابحث في الموضوع؟ 

دولة رئيس المجلس : تفضل , 

السيد المقرر: المادة الثانية ما وردت في 
المشروع نصها كالتالي:- 

أ. تشمل كلمة موظف لاغراض هذا 
القانرن كل موظف أو مستخدم أو عامل معين 
من المرجع المختص بذلك في أي جهة من 
الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هله 
المادة , 

ب. وتشصل عبارة الاموال العامة 


لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او 
خاضعا لادارة أي جهة من اللهات التالية او 


لاشرافها: - 
.١‏ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية 
العامة . 


” . مجلسا الاعيان والنواب . 

“. البلديات والمجالس القروية . 

5 . النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي . 
8. البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات 


الاقر أاض المتخصصة . 
. أي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من 
الامو ال العامة . 

عدل مجلس النواب المادة الثانية على 
النحو التالي :- 


تضاف العبارة التالية الى اخمرها (كما 
تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في 
البنود "5 من الفقرة ب من هله المادة. 

ثانيا: الفقرة ب البئد "# 

تضاف العبارة التالية الى اخر ها (ومجالس 
الخدمات المشتركة) . 


كان يبدو لي اثناء النظر والمناقشة في 
اللجنة القانونية أن تعريف الموظف وتعريف 
لمال العام في التشريعات كان يغني عن التعريف 
الوارد في هذه المادة: واقترحنا تقسيم المادة الى 
فسمصين, القسم الاول بحيث يصبح «يعتبسر 
لغايات هذا القانرن موظفا عاما كل موظفب 
معين لدى اي من لهات المنصوص عليهنا 
بالمادة (ه) من المشروع». هذا التعريف المقترح 
من قبل اللجنة لم يشمل المستخدم او العامل 
المعين من المرجع المختص ولذلك كان التعريف 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1491/1/11 م 3 


الوارد في المشروع وكيا عدله مجلس النواب أوى 
لغايات هذ! القانون» وكذلك من حيث تعريف 
المال العام حقيقة ورد في المادة (50) من القانون 
المدلى تعريف للمال العام واختلف الفقهاء في 
مسألة تعيين المنفعة العامة وورد في القانون الذي 
يعين بمقتضى قانون او نظام للمنفعة العامة . 
اختلف الفقهاء كيف هذا التعيين منهم من يقول 
أن المال الذي يكون مالا عاماً هو الذي يخصص 
لاستعمال الئاس كافة؛ ومغهم من يقول أن المال 
العام هو المال الذي يخدم المرافق العامة . ومنهم 
من يقول بخلاف هذا . 

إذن صار النص محل اختلاف فقهي 
والاعتماد على النص الذي يسبب اختلافا في 
الاجتهاد لا يؤدي الى الاستقرار وما يؤدي الى 
الاستقرار ان يكون التعريف والنص محكم| 
ومحدداً ولذلك اقترح ان نعود للنص كما ورد في 
المشروع وصدقه مجلس النواب وهوموفيا بالغاية 
وأصوب مما عدلناه باللجنة القانوئية , 


دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ احمد 
عبيدات . ا 





دولة احمد عبيدات : الحقيقة بعد مراجعة 
هذا النص وعل ضوء النقاش الذي دار قٍِ 
اللجنة القانونية لمجلس الاعيان فانني اثني عل 
الافتراح الذي تفضل به سعادة المقرر واعتقد أن 
الابقاء على نص المادة (؟) كما وردت من مجلس 
النواب هو اقرب الى الدقة ويوفر علينا كثير من 


الاجتهادات وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكرأء معالي 
الاستاذ محمد رسول. 


السيد محمد رسول: سيدي» اذا نظرنا 
للمشروع نرى انه مشروع قانون الجرائم 
الإقتصادية فإذا تحدد بانها جريمة اقتصادية تمس 
بالمملكة الأردئية الحاشمية. 

اذا نظرنا للمادة (1) نجدو تشمل الفقرة 
وب» تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا 
القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعاً لادارة 
اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها: 

الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية 
العامة» محلسا الاعيان والنواب. البلديات 
والمجالس القر وية؛ النقابات والاتحادات 
والجمعيات والدوادي» الببوك والشركات 
الساهمة العامة ومؤسسات الاقراضن 

ثم ننظر الى المادة التي تحدد ما هي الجريمة 
الاقتصادية في المادة 1)99- ظ 

وتشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم الني 

تسرى عليها احكام هذا القانون او التي تعثبر 
كذلك وفقا لاحكام هذا القانون اؤ:اي قانون 
آخعر: وتتعلق بالاموال العامة؛ وتلخق الضرر 
بالمركز الاقتصادي للبلاد؛ أو بالثقة العامة 
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5ك مجلس الاعيان 


بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او 
السنئدات أو الارراق المالية المتداولة؛. 


فإذا مشروع قانون الجرائم الاقتصادية 
فسر في المادة () اين بيقع يجلس الاعيان ومجلس 
النواب والبلديات والمجالس والنقابات 
والاتحادات ضمن هذا التعريف», هذا تزيد لا 
ضرورة له وخارج عن نطاق النص لذلك اقترح 
شطب مجلسا الاعيان والنواب شطب البلديات 
والمجالس القروية شطب النقابات والانحادات 
والجمعيات والنوادي لأن هذه ليست هنالك 
عندهم اموال عامة تلحق الضرر الاقتصادي في 
البلاد فلماذا وضعت لانه هذه مارج عن 
التعريف يجب ان تقرأ فقرة (ب) على ضوء المادة 
(8) وعلى ضوء عئوان لأن الاسم يجب ان ينطبق 
على المسمى وشكرأء باقترح شسطب مجلس 
الاعيان والنواب والبلديات . 

دؤلة رئيس المجلس : شكرأ استاذ محمد 
رسول. معالي الاستاد سام مساعذه . 

السيد سام مساصده: شكراً دولة 
الرئيس؛ الصحيح عند بحث هله المادة في 
اللجنة القانونية كان في اتفاق اذا ما كان بالاجماع 
كان بالاكثرية العالية جدأً على الاخل بمضمون 
المادة (؟) كما وردت بالمشروع واقرها مجلس 
النواب لكن ارئؤي في حينها لحسن الصياغة ان 
يوضع البحث الاموال العامة في مادة اخسرى 
فاعيد مضمون هذه المادة من حيث الصياغة من 
قبل اللجنة. بالنسبة للتوضيح الذي ابداه 
سعادة المقرر الصحيح اعاد الامور الى نصابها 
وارى أن التعريف الوارد من المادة كبا وردت من 
مجلس النواب معدلة لا ورد بمشروع الحكومة 





هي المادة الأولى بالتطبيق واللٍ انا أؤيد الأخ بها 
كا وردت»؛ اماما اشار اليه الاستاذ محمد رسول 
بان مجلس الاعيان والنواب وان البلديات ليس 
لما علاقة بالمال العام فلا ارى في ذلك اي سند 
قانوني هذا الموضوع ؛ المال الذي تحت ادارة 
مجلس الامة وتحت ادارة البلديات او اشرافها هو 
مال عام وقد ورد ذكر هله المؤسسات تحت 
تعريف عبارة الاموال العامة بالقول بان تشمل 
عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون (كل 
مال يكون مملوكاً او خاضعا لأي جهة من 
الجهات التالية او لاشرافها) ولا يمكن ان يقال 
بان المال العام الذي نحت اشراف البلدية او 
إدارتها او تحت اشراف مجلس الأعيان او النواب 
أو إدارته ليس مالا عام لان هذا يتعارض مع 
كل المفاهيم القانونية لمعنى المال العام وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: شكراً للاستاذ 
مساعدة, الاستاذ حمد الفرحان. 

السيد حمد الفرحاث: دولة الرئيس .. 
شكراء اعدت مرتين قراءة التعديل الذي 
اقترحته اللجنة القانونية وقرار مجلس النواب 
وحقيقة اشعر بتأبيد كامل لما رأه.مقرر اللجنة 
القانوئية وما و" عليه الاستاذ احمد عبيدات بان 
يعاد الى موافقة على نص الادة كها جاءت من 
مجلس النواب بلا تردد. اعتقد التعديل يخلق 
حتى اشكالات لو بدنا ثقبل التعديل يخلق 
اشكالات في التعريف. اقفرح التأبيبد 
والتصويت على قبول هله المادة كا جاءت من 
مجلس النواب» شكراً دولة الرئيس. ‏ - 

دولة رئيس المجلس ؛ شكراأ استاذ حمد. 
معالي الاستاذ ابو رسول, . . 00 
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ظ مخ ( 
السيد محمد رسول: الال العام تعريفه 
مبين اما هنا المال العام اخذ صفة خاصة ارجو 
النظر الى المادة (؟) (تشمل الحريمة الاقتصادية 
الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او 
التي تعتبر كذلك وفقاً لاحكام هذا القانون اواي 
قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة) المال العام؛ 
مال وزارة الداخلية. مال وزارة الصناعة كله 
مال عام . معروف المال العام ما هو ومحدد ولا 
محال للاجتهاد به اما مجال الاجتهاد (وتلحق 
الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد) انا لا اعرف 
كيف ان محاسب في مجلس الاعيان سيلحق 
الضرر الاقتصادي بالبلاد او بالثقة العامة 
بالاقتصاد الوطني اوالعملة الوطنية او الاسهم أو 
السندات او الاوراق المالية المتداولة» 'فحددت 
الجريمة الاقتصادية معئاها ومفهومها. المادة (؟) 
حددتباء اذا اخخذنا بالنص المحدد نجد ان مجلس 
الاعيان ومجلس الدواب والبنوك والنقابتات 
خارجة عن هذا الاطار؛ لأن البنوك مكن ان 


تلحق الضرر بالاقتصاد. الوطني» الاتجان. 


بالاسهم. المالية يمكن ان تلحق الضرر بالاقتصاد 
الوطني فينطبق عليها النص . اما هذه اذا كان في 


خلل او سرقة هذا يشملها القانون العادي لا 
يجوز أن نعتبرها جريمة اقتصادية ما دام الجريمة 
الاتتصادية محددة في المادة الثالثة فإذا على فسوء 
نحديدها يجب أن تشطب من الفقرة (ب) بعص 
التعريفات حتى ينسجم النص القانوني وشكراً. 

دولة رئيس المجلس : شكراً, اذأ لدينا 
اقتراح من الاستاذ محمد رسول الكيلاني ما 
بعرف من يثني عليه؛ دولة الاستاذ ببجث 
التلهوني يثني عليه . . . 

من يؤيد الافتراح بشطب ما جاء من 
النواب والاعيان والعودة الى اللاساس؟ 

السيد محمد رسول: شطب ما جاء من 
مجلسا الاعيان والنواب - البلديات والمجالس 
القروية النقابات والامحادات والجمعيات 
والنوادي بشطب هذه الثلاثة من الفقرة (ب) 
حتى يلسجم النص مع المادة (15) . 

دولة رئيس المجلس: تسمسع سعادة 
المقرر. , ظ 

السيد المقرر: سيدي؛ ما تفضل فيه 
معالي محمد رسول يتفق مع قرار اللجنة القانونية 
لكن اقتراحي هو خخلاف قرار اللجنة القانونية 
وثنى عليه والتصويت يجري عل التعديل الذي. 
جرى على قرار اللجنة القائونية إذاء التصويت 
على ما أبديته وليس على اعتراض الاخوان عل 
الاقتراح ولذلك ارجو ان يصوت على اقتراحي 
الذي ثني عليه وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ كمال 
الشاعر, . . ا < 

الدكتور كمال الشاعر : سيدي الرئيس» 
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اقتسراح الاستاذ محمد رسول الكيلاني يعدل 
التعديل الذي طرححه سعادة المقرر وهو الابعد 
لذلك من باب اولى الحقيقة ان يصوت عل 
التعديل الذي يقترحمه الاستاذ محمد رسول 
الكيلال على افتراح . هو تعديل لاقتراح المقرر 
فالاجدى ان يصوت عليه اولا ثم على القرار. 

دولة رئيس المجلس: شكراً. . . 

السيد المقرر: تأييد اللجئة القانونية 
باقتراح الزميل الفاضل هو ليس بافتراح جديد 
من اين هذا تعديل لافتراحي؟ هو تأييد لقرار 
اللجنة القانوئية وليس اقتراحاً جديدا الاقتراح 
الجديد المعروض عل المجلس الكريم هو ما 
عدلت به قرار اللجنة القائونية . 

دولة رئيس المجلس : سعادة الأخ, يعني 
الجوهر لن يتغيرء من يؤيد اقتراح الاستاذ محمد 
رسول؟ 


السيد الآمين العام: 4 من 78 , 


دولة رئيس المجلس : ؛ من 58 . لم يؤيد 
هذا الاقتراح. الآن نعود لاقتراح سعادة المقرر 
الذي عدل توضية اللجنة وأبدى الاسباب وايده 
عدد كثير من الأخخرة الاعيان من يوافق على 
اقتراح سعادة الاستاذ نجيب الرشدان؟ 

السيد الامين العام: 1١4‏ من م7 نجح 
الاقتراح بموافقة المجلس عليه , 

وشكرا الذي بعلمة , 

السيد المقرر: المادة (”) الثالثة «تشمل 


الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها 
احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقاً 


ْ لاحكام هذا القانون اوأي قانون آخر وتتعلق 


بسالاموال العامة وتلحق الضرر بالمركز 
الاقتصادي للبلاد او بالثقة العامة بالا قتصاد 
الوطبي او العملة الوطنية او الاسهم او السئدات 
او الاوراق المالية المتداولة . » وافق مجلس النواب 
عليها كيا وردت في المشروع غير ان اللجئة 
القانونية قررت حافها لأن المادة الرابعة قد 
تضمنت احكامها لا سيا بعد ان اضيفت اليها 
العبارة التالية: (وتلحق ضرراً بالمركز 
الاتتصادي للبلاد) تسمح لي ان اوضح السبب؟ 


دولة رئيس المجلس : تفضل . 


السيد المقرر: هذا توضيح رأي اللجنة 


٠‏ وهو من قبيل الدفاع عن قرارهاء اذا عدنا الى 


المادة الرابعة قد ذكرت الجحرائم الاقتصادية 
واحدة واحده بما فيها جرائم السرقة التي أشار 
اليها معالي الزميل الفاضل سالم مساعدة من انها 
غير مشمولة بهذا القانون في لمحالفته مع انها 
جرائم السرقة واساءة الأثتمان مشار اليها في 
الفقرة دو من المادة الرابعة. ولذلك لا حاجة 
لتكرار نفس النص في المادة الرابعة لنعود 
ونلكرها في المادة الثالثة بشكل مجمل في حين انها 
مذكورة هناك على وجه التحديد وبأدق من 
النص الوارد في المادة الثالثة, على سبيل المثال 
ورد في المادة الثالئة وتتعلق بالاموال العامة بالمادة 
الرابعة أيضاً تتعلق بالاموال العامة (تلحق 
الضرر بالمركز الاتتضادي للبلاد) مذكور ايضاً 
في المادة الرابعة (تتعلق بالثقة العامة بالاأقتصاد 
الوطني) هذه مذكورة في الفقرة (د) وكذلك باقي 
المواد كلها واردة في المادة الرابعة بالاضافة الى ان 
المادة الرابعة تقول (تسري احكام هذا القانؤد 
على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانوث 
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عقوبات كبا هو مبين ادناه وفي اي قانون اخخر اذا 
كانت متعلقة بالاموال العامة) اكثر من هذا 
القانون اذا نص قانون اخر على انها جريمة 
اقتصادية. ولذلك لا حاجة لبقاء هذه المادة ما 
دام ان المادة الرابعة موفية بالغاية وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ سالم 
مساعدة . . 

السيد سام مساعده: شكرأً دولة 
الرئيس» الصحيح :بجنا في بحث هذا القانون 
اوهذا المشروع نبج مختلف عن كل الممارسات 
السابقة في مجلس الاعيان وللأسف الشديد كان 
المفروض ان يقرأ قرار اللجنة ثم اذا في مخالفة 
تقرأ ونعود للقانون فنناقش القانون مادة مادة ا 
يقضي بذلك النظام الداخخلي» لكن سعادة المقرر 
ارتأى ان يأخذ وقت تقرير اللجنة المالية وان 


يكون هو موضع النقاش مع أن هذا ليس هوى. 


الاصل . 
أنا وضعت مخالفة حول هذا الموضوع فيها 
يتعلق بالمادة (8) وتبعاً لها المادة (4) يعني الاصل 


المادة (4) ما كانت موضسع حلاف لكن اذا ' 


شطبت المادة كها ارتأت اللجنة القانونية فلدي 
غالفة, لذلك أرجو ان اتلوها للمجلس لاما م 
تقرأ ولم توزع للاسف الشديد ارى ان تعريف 


الجريمة الاقتصادية ووصمفها الوارد 2 المادة ف ش 


من مشروع القانون بانها (تلحق: الضرر بالمركز 


الاقتصادي للبلاد او بالثقة العامة بالاقتصاد . 


الوطني او العملة الوطنية او الاسهم اؤالسئدات 


اوالاوراق المالية المنداولة) هو تعريف واف ولا . 


يغنى عنه الغاء المادة ("؟) والاكتفاء باضافة عبارة 


(وتلحق ضرراً بالمركز الاقتصادي للبلاد) كما : 


جاء في قرار اللجنة القانونية الواردة فيها الى نهاية 
المادة (4) كما جاء في قرار اللجنة القانونة» ذلك 
ان مجرد النص على عدد من الجرائم في الباب 
الخامس عن قانون العقوبات بانها الجرائم المخلة 
بالثقة العامة لا يعني بالضرورة عدم وجود جرائم 
اخحرى غيرها تضر بالثقة العامة او بالعملة 
الوطنية» الجرائم المنصوص عنبها في الباب 
الخامس من قانون العقوبات. الجرائم الثقة 
العامة بتحكي عن جرائم معيئة ليس بينها 
السرقة ولا اساءة الأثتمان ولا الاختلاس اذ ان 
مثل هذا الاضرار قد يحصل نتيجة تكرار السرقة 
او الاختلاس او اساءة الأئتمان في مؤسسة كبرى 
او ارتكاب جرائم اخرى ممائلة مع ان هله 
الحرائم غير منصوص عليها بين الجرائم المخلة 
بالثقة العامة كما ورد النص لعئوان الفصل في 
قانون العقوبات» وان بقاء التعريف الوارد في 
لمادة ؟ حقق الشمولية والوضوح الذين نهدف 
الى تحقيقهها . 

لذلك فاني احالف الأكثرية المحترمة فيرا 
ذهبت اليه وارى عدم حذلف المادة “” والابقاء 
عليها بالصيغة التى وردت في المشروع واقرها 
مجلس النواب» وتبعاً لذلك الابقاء على المادة ) 
بالصيغة التي اقرها مجلس النواب دون اية اضافة 
اليها وشكرا. 


محمد رسول الكيلاي . 

ظ ٠‏ السيد محمد رسول الكيلاني: شكرأ دولة 
الرئيس» اؤيد ما ذهب اليه الاستاذ سالم مساعده 
من ضصرورة أبقاء 
بشكل بن الجمريية الاقتصادية لامها تعلقت بالثقة 


دولة رئيس المجلس: شكراً الاستا ‏ 


المادة (") لان وجودها مجدد ' 
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العامة وبالمركز الاقتصادي وحدد ما هي الثقة 
العامة بشكل شمولي . كا انها على ضوء تطبيقها 
يمكن استثناء الجرائم التي يمكن أن يرتكبها احد 
الاشخاص المشمولين بالفقرة (ب) اذا لم تكن 
ملحقة ضرر بالمركز الاقتصادي أو بالثقة العامة 
لذلك ١ه‏ ثبي على ما اقترحه الاستاذ سالم مساعلة 
0 


دولة رئيس المجلس : شكرأء هل لأحد 





السيد كامل الشريف: شكراً دولة' 
الرئيس. الحقيقة اؤيد ماذهب اليه الاستاذ سال 


مساعده . لأن هذه الجرائم هي يمكن أن ترتكب 
ولا ينطبق عليها وصف انها تضر با مركز 
الاقتصادي للبلاد. ولذلك اضافة هله الفقرة 
ابقائها ضروري حتى نؤدي اغراض هذا 
القانون . شكراً. ‏ 

دولة رئيس المجلس: شكراً سعادة 
الاستاذ حمد الفرحان . 


السيد حمد الفرحان: شكراً دولة 


الرئيمس. رأني أن المقترح الذي قدم بيحذف 
المادة () يبقى وتضمينها فيا بعدها. يبقي نفس 
القصد الذي كان رمى اليه مجلس النواب وائني 
على ما تبناه مقرر اللجنة. ولا اتفق مع الاستاذ 
سام بضرورة اعادة المادة (79) وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 


السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس» لو 
لاحظنا أن المادة الثالثة انها ذكرت بعضص 


العناوين المذكورة في قانون العقوبات. ولو ' 


رجعنا الى الباب الخامس لوجدنا ان عنوانه هو 


الجرائم المخلة بالثقة العامة . ولورجعنا ايضاً الى ' 


المادة الرابعة لوجدنا ان 'الفقرة (د) تقول: 
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة. واشارت الى المواد: 
المقصودة في هذا القانون. 

اذا بعد النص في المادة الثالثة بشكل 


مطلق حددته المادة الرابعة على وجه التحديد 


مواد معينة ة إذا (اذا جاء التخصيص بعد نت 
أخجل بالخاص). هله قفاعذة . 


وما دأم أن المادة الرابعة خصضت . 


المقصود بالثقة العامة ما في حاجة نفسرها اكثر ' 


من مدلوها الوارد في المادة : وإلا نقع في تناقض . 


الجرائم المتعلقة. بالثقة العامة الواردة في الماذة (5) ' 


هي خلاف الجرائم المتعلقة بالثقة العامة في المادة 
(1)5. 
اذن في جرائم متملقة 52 عل 


نوعين مع ان القانون قصند وحدد المواد التي: : 


تتعلق بالجرائم التى في تفل بالثقة العامة ' 


وشكرا. 


باشا. 


دولة رئيس المجلس: دولة الاستاذ امد 


م صم ٠١‏ ا يسيس يي لي سس مس اميه 8 آذآ ات ست اسم سسا تست ا الدع 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 5؟1/١/1111‏ م أه 


دولة السيد احمد عبيدات : الحقيقة مرة 
اخرى أود أن اشير الى الاسباب التي أدت الى 
قرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان. وهي 
الاسباب التي اشار اليها سعادة المقرر. أضيف 
اليها أن هذا القانون, ما بميزه في الرائم التي 
شملها عن الجرائم المشمولة في قانون العقوبات 
انبا هي الجرائم المنصوص عليها في قانود 
العقوبات كما وردت في المادة الرابعة من هذا 
المشروع . لكن وضع ضابطين' في مقدمة المادة 
حتى تصبح هذه الحرائم جرائم اقتصادية . 

الضابط الاول أما اموال عامة والضابط 
الأخصر انها تلحق 116 بالمركز الاقتصادي 
للبلاد. ثم من الواضح أن بقية الاوصاف التي 
وردت في المادة الثالثة من هذا القانون مشمولة 
بشكل أو 6 في المواد التي تضِمئنتها المادة 
الرابعة تحديدأ . فاصبح وجود المادة الثالئة تكرار 
اذا كان اتمهنا الى تاييْد قرار اللجنة القانونية 
لجلس الاعيان وانا اتفق مع ما ذهب اليه المقرر 
وهو نفس الرأي الذي نكال اللجنة 
القانونية . ْ ظ 


دولة بين المجلس : شكراأء الاستاذ 
خالد الطراونه. 


السيد خالد د امغر اوثه: شكرا ا 
0 00 


دولة رئيس 0 استاد محمد رسول 


الكيلاني . 


مشروع قانون الجرائم الاقفضادية : 55 


مشروع قانون. مشروع قانون جريمة اقتصادية 
يجب أن تعرف. الجريمة يجب أن تعرف وجاء 
التعريف في المادة ("؟) . 

المادة (#) هو الذي يعرفهاء يعرف 
الجرمة الاقتصادية فحذفها يؤدي الى ارباك . 

الثانية الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة صحيح انها ها 
تكرار. لكن هو تأكيد والجرائم المخلة بواجبات 
الوظيفة بتصير جريمة الرشوة العادية كيف مميزها 
امام القاضي بانبا جريمة اقتصادية أو جريمة رشوة 
عادية؟ كيف بدنا نميزها اذا الغينا هذا النص؟ 

فلذلك الاقتراح الوارد من الاستاذ سالم 
مساعده أؤيده وارجو التصويت عليه وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : شكراً الاستاذ سالم 
مساعدة مرة ثانية 

السييد سال مساعده: شكرا دولة 
الرئيس؛ الصحيح استكمالاً للبحث كنت اتمى 
على سعادة المقرر عندما قرأ الفصل الذي يبدأ 
بقانون العفوبات؛ الفصل الخامس في قانون 
العقونات.' تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة 
العامة أن قرأ ما 0 تلك 0 0 الجا 


ظ لزيا وان العزد الى تعصريف الجريسة 
١‏ الاقتتصادية كه ورد ل المادة الغالئة المقشرحة أو 


الواردة من ن مجلس النواب وفي مشروع الحكومة 


ظ هو الأولى بالأخحل . تعطي مزيد من الوضوح اذا 


قرأ لنا ماأهي الجرائم م التي ثقيع نحت الجرائم 
المخلة بالثقة العامة ولبس بيمها اساءة الأثتمان 


١‏ وليسٍ بينبا السرقة وليس بيبا الاختلاس 


وشكرأ.: 











5 مجلس الاعيان 


دولة رئيس المجلس: شكراً استاذنا 
المقرر. 

السيد المقرر: العئوان الوارد في الباب 
الخامس الجرائم المخلة بالثقة العامة ينقسم الى 
فصول واخذ المشرع بالقسم الثاني من الفصل 
الاول وهي المتعلقة باوراق النقد والمستندات 
المالية والبوالص والاوراق امالية وكذلك أخذوا 
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات وهي البند الثالث 
من هذا الفصل إذ تنص المادة (7140) (تشمل 
كلمة المسكوكات عل اختلاف انواعها وفثاتها 
المصنوعة من أي صئف من المعادن. . . الخ) 
وتشمل ايضاً تزوير الطوابع وهو البند الرابع من 
هلا الفصل وهو ما هو مذكور في المادة الرابعة 
على وجه التحديد, 


اما جرائم السرقة فليست من الجرائم 
المتعلقة بالثقة العامة لان القانون أفرد لها بندأ 
خاصاً في المادة الرابعة إذ ذكر في البسد (د) 
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة وفصلها ترييف 
النقود والمسكوكات والطوابع كها ذكرت ونصها 
في قانون العقوبات. اما الجرائم التي ورد ذكرها 
في الفقره وو ليست من الجسرائم المتعلقة 
بالاخلال بالثقة العامة. ولكن بحد ذاتها اذا 
كانت متعلقة بالاموال العامة واضرت بالمركز 
القانوني للبلاد لمجرد انها سرقة فهي من الجرائم 
الاقتصادية وليست من الجر الم المتعلقة بالثقة 
العامة ليس بشرط ان تجتمع كل الاوصاف 
الواردة في المادة الثالثة في الجريمة الواحدة اذ انه 
ورد (وتلحق بالاموال العامة وتلحق الضسرر 
بالمركز الاقتصادي) هذا شرط ضروري لكن (أو 
بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او بالعملة 


الوطنية) يعني هنا او لانبا جاءت للمغايره 
وليست للمادة الواحدة لانه عطف بأو معناها 
هذه غير تلك ولذلك ليس كل الجرائم متعلقة 
بالجرائم العامة والمادة الرابعة فصلتها على وجه 
يمدد المقصود مبذا القانون بذكر المواد التي 
اعتبرها جرائم اقتصادية. اذا ما قصد القانون 
ان يكون نأثير الجرائم هذه كلها متعلقة بالثقة 
العامة. بدا لكن اشربها ان تتعلق بالمال العام 
وان تؤثر بالمركز القانوني للاقتصاد للبلاد فقط. 
ولكن هي انواع الجرائم المتعلقة بواجبات 
الوظيفة الرشوة هذه اعتبرها جريمة حلاف الثقة 
العامة وايضاً الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 
والجسرائم السرقة وجرائم الغعش في نوع 
البضاعة . هذه الثقة العامة. شو بتتعلق الثقة 
العامة اللي بغش بنوع البضاعة؟ اذا وصلت 
لدرجة الاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد او 
وتعلقت بال مال العام اصبحث جرية اقتصادية . 
ولذلك غير مقصوده الجريمة الاقتصادية على 
الاخلال بالئقة العامة . 

هذا من جهة ايضاً اللي ذكره معالي سام 
بك بان اتلو المخالفة. اظن بالنظام لا ييوجب 
النظام عل ان اتلو المخالفة لكن لما تناقش قرار 
اللجئة او القانون تفضل إتليها واذكرها هذا من 
حقك. . وشكرا, 

دولة رئيس المجلس: الانتاذ سام 
مساعذة . 


السيد سالم مساعده : يا سيدي هو تكرار 
الصحيح للتأكيد بان العودة الى التعريف اضمن 
واو واكثر دقة من ادخال عبارة على مادة أخرى 
يدف الغاء مادة تعنيى بتعريف الجريمة 





محضر الللسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1151/1/15 م و 


الاقتصادية والثقة العامة كبا ذكرت اذا انحل 
بالتعريف بالاضافة التي وردت في تقرير اللجنة 
المالية واضيف للمادة الرابعة وحدها بالقول بانه 
يضر بالاقتصاد الوطني انا اقول ان ارتكاب 
جريمة كما ذكرت في لمحالفتي تكرار السرقة في 
مؤسسة كبرى في البلد . أو تكرار الاختلاس هذا 
يحل بالثقة العامة بالاقتصاد في البلاد . حتى ولولم 
يلحق ضرر به . لكنه يلحق واعتقد أن مثل هذه 
الجرائم يجب أن تكون مشمولة بالقانون. 

التعريف الذي ذهبت اليه اللجنة 
القانونية لا يفي هذا الغرض. ويخرج مثل هذه 
الجرائم من نطاق المسؤولية ضمن قانون الجرائم 
الاقتصادية ويكتفي في هذه الحالة بتطبيق قانون 
العقوبات عليه . هولا يفلت من العقاب لكن لا 
تنطبق عليه الاحكام الواردة في قانون الجرائم 
الاقتصادية . وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: شكراً استاذ سالم 
مساعده » اذا لم يكن هناك من أراء جديدة. بدنا 
نأتي للوصول الى قرار. 

الحقيقة الاستاذ سالم بيك مساعده ابدى 
رأ خالف لما اوصت به اللجئة وثني عليه من 

بعض الاخحوة الاعيان. من يؤيد رأي الاستاذ 
سام مساعذه بالابقاء على المادة الثالئة لاهمية ما 
فيها من التعريف والتأكيد على وصف الحريمة 
الاقتصادية. رجاء عد الاصوات. ومن يرفع 
يله يبقيها مرفوعة حتى تخصى ٠‏ 

السيد الآمين العام : 14 من 09017 

دولة رئيس المجلس: )١4(‏ وفاز هذا 
الأقتراح اي ببقاء لاه ثلاثة كما وردت من 
النواب . 


(وهذا هو نص الادة الثالثة كبا وافق عليها 
الجلس) 

المادة “ا 

تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي 
تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر 
كذلك وفقا لاحكام هذا القانون أو اي قانون 
اخعرء وتتعلق بالاموال العامة؛ وتلحق الضرر 
بالمركز الاقتصادي للبلادء او بالثقة العامة 
بالاقتصاد الوطني اوالعملة الوطئية او الاسهم أو 
السندات او الاوراق المالية المتداولة . 

دولة رئيس المجلس : الان نأتي الى المادة 
(4) وما دام أن المادة الثالثة أثبتت تبقى المادة 
الرابعة رابعة. كيا هي » من يوافق على هذه المادة 
كب| هي؟ . 

الجميع : موافقون. 

ووهذا هو نص المادة الرابعة كيا وافق 
عليها المجلس». 

المادة 4- 

تسري احكام هذا القانون على الجنايات 
والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كها 
هو مبين ادناه» وفي اي قانون أخر اذا كانت 
متعلقة بالاموال العامة؛ وتنطبق على الوصف 
المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون:- 

أ. جرائم المتعهدين خخلافا لاحكام 


. 014 ١ 1**( المادتين‎ 


ب. جرائم الئيل من مكائة الدولة المالية 

خلافا لاحكام المادتين (169 ؛ "181). 
ج. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 
(الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة 


استعمال السلطة) نخلافا لاحكام المواد (114.- 


بإبال ,ما "م 1أ). 
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د. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف 
النقود والمسكوكات والطوابع). خلافا لاحكام 
المواد (4"؟؟ . 99؟1). 

ه. الجرائم التي تشكل خطرا شاملا 
(الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش) 
خلافا لاحكام المواد  "54(‏ 817" 2 585 ؛ 
1 ل خخ) . 

و. جرائم السرقة والاحتيال واساءة 
الاثتمان خلافا لاحكام المواد  "49(‏ /ا١؟‏ ؛ 
11م ؟؟5). 

ز. جرائم الغش في نوع البضاعة 
والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا 
لاحكام المواد (*88 / "47 / 485 / 488 / 
.)43١ / 4‏ 

ح. جرائم مخريب انشساءات المياه 
العمومية خلافا لاحكام المادة (405). 


دولة رئيس المجلس : شكرأ لكم. المادة 
الخامسة. 
السيد المقرر: المادة الخامسة: 
تسري احكام هذا القانون على الجرائم 
المشمولة به ولو كان وقوعها سابقا لتاريخ نفاذه . 
: الحقيقة بجنا نحن أن نقرأ رأي اللجنة 
فيا يتعلق بمواد القانون مادة ماده. اختصارا 
للوقت ولأن قرار اللجئة موزع على الزملاء 
الكرام ولا حاجة لتلاوته مرة ثانية ويكفى أن 
نتلوها عند تلاوة النص. | 
قررت اللجنة حذفها والاستعاضة عنها بما 
نقل من المادة (؟) وهو: 
(تعتبر لغايات هلا القانون اموال الجهات 
اللاي ذكرها اموآلا عامة : 


. النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي‎ ١ 
؟ البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات‎ 
. الاقراض المتخصصة‎ 
اي جهة نص القانون على اعتبار امواغها من‎ # 
. الاموال العامة‎ 

هذا النص الذي اقترحناه عدلنا عنه 
بالمجلس وصوت المجلس عليه بقي قرار اللجنة 
متعلق بحذف هذه المادة الأن الرجعية غير مقبولة 
بالاصل في القوانين العقابية. لانه ما كنا معذبين 
أحدا حتى نبعث رسول. 

الاصل لا يجوز أن نعاقب شخص على 
فعل أتاه عندما كان مباحاً. ولذلك الرجعية غير 
مقبولة . قيل أن هذه المادة تتعلق بالاجراءات» 
لكن لو رجعنا الى المادة الثانية عشر من هذا 
القانون. توجدنا أن القانون عالج الاجراءات 
في تلك المادة. إذاً هذه المادة تعلق بالاحكام 
القانونية والعقابية ولا يجوز أن يكون القانون ذا 
اثر رجعي وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ مد 
الفرحان . 

السيد حمد الفرحان: المنطق القانو 7 


ظ الذي تفضل فيه المقرر مسلم فيه. انما اتساءل 


فقط عن حالة كما يلى. لو بعد صدور هذا 
القانون اكتشف بأن سعيد عبد المجيد أرتكب 
جرم يمس بالأمن الاقتصادي واختلس قبل 
صدور هذا القانون وها نين إلذ' يعد عئنة وانه 
اخلال عميق. هل لا يخضع للمحاكمة في 
محكمة الحرائم الاقتصادية؟.. 


لانه هذه الجرائم عادة تبقى مخفية لفترة 


تين سند يي ساس سس لسس سم س ييا مسي سد لبنسدا مسي 


> 7 مسسحمنا 


طويلة هل يشمله؟. يكون الجرم وقع قبل 
صدور القانون ولكن اكتشف بعد شهسر من 
صدور القانون بانه تلاعب أو أضر أو خرب. 
هل يعفى ذلك؟ لا يصبح خاضع للقانون؟ لعلي 
أجد جواباً فقط حتى اوافق على ابقاء هذه المادة 
أو الغاءها؟. كيف يعامل مثل .هذا الشخص 
وقد اضر بالاقتصاد الأردني؟ وشكراً دولة 


الرئيس. 
دولة رئيس ! لمجلس : شكراً استاذ حمد. 
سعادة الاستاذ المقرر. 


السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس المادة 
(48) من الدستور تنص على أن (يعمل بالقانوث 
بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية إلا 
اذا ورد نص فيه اعتمد على الذاكرة ‏ على أن 
يعمل به من تاريخ أخر) . 

الاصل انه أن يعمل بالقانون بعد .النشر 
ومن التاريخ الذي يعين بالقانؤن. أما المثال 
الذي طرحه الزميل الفاضل بانه اذا أرتكب 


شخص جرية تنطبق عليها احكام هذا القانون. ‏ 


ولكن اكتشفت بعد صدورة. 
لا شك أن هذه الجريمة اذا لم تكن معاقبة 


أنداك حين ارتكابها لا يؤثر على مسؤولية مرتكبها 
صدور هذا القانون. لانه تتأذى العدالة أن 


نعاقب شخصاً على عمل كان مباحاً. .وهذا: 


السبب الذي حدا باللجنة أن تقترح حذف المادة 
الخامسة للحد من رجعيتها . وشكراً.. . 


دولة ر فيس المحلس: دولة الاستاذ 


بيجت التلهوني . 
دولة السيد مبوحضت التلهوني : ما.ذكره 


سيادة المقرر يتفق مع القواعد القانونية. ويتفق 
مع ما جاء في التنزيل المبين حيث جاء في القرأن 
الكريم دوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وقد 
جاء كذلك في الأية الكريمة دواذا المؤودة سئلت 
بي ذنب قتلت» عندما كان العرب في الجاهلية 
يوؤدون البنات. فتذكر سيدنا عمر بأنه قد وأد 
ابنته ونزلت الآية. فهطلت الدموع كما يذكر من 
عينيه فرآه النبي صل الله عليه وسلم وقال له : 
(لا عليك الاسلام يجب ما قبله). ولذلك لا 
مكن أن يكون القانون رجعي ولا يكون كبا جاء 
في الآية القرآئية دوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاء. وكها جاء كذلك في الحديث والاسلام 
يجب ما قبله؛ وكا ذكر سيادة المقرر بان النص في 
القانون يعمل بالقانون من تاربخ نشره أو يعمل 
بالقانون من تاريخ كذا. ولذلك لا يمكن أن 
تشمل القوانين ما قبلها بأثر رجعي وبشكل كما 
ورد بالنسبة لهذا ولذلك أؤيد ما جاء في ما ذكره 
المقرر وشكراً . 

.دولة رئيس المجلس : شكراً دولة الاستاذ 
التلهون ؛ معالى الاستاذ محمد رسول الكيلان . 


السيد محمد رسول الكيلاني : سيبدي 


الجريمة هي معاقبة بحكم القانون. ٠‏ لكن لا : 


تخضع لاختصاص المحكمة التي تعاقب على 
الجريمة الاقتصادية. لإآن ما ورد هو نتصوص 
قأنونية معاقبة 'فلووقعت الجريمة قبل تصديق.هذا 
القانون وقبل اقراره تعتبر معاقبة. لكن تخضع 
لاختصاض ممكمة انخرى ليست المحكمة التي 
تعاقث الجراكم ‏ الاقتصادية وشكرا . 


. دولةارئيس المجلس: شكراً الاستساذ. 0 


الكيلاي الاستاذ خخالد الطراونه . ّْ 











١ 
4 
/ 
4 
م‎ 


0 
1 
1 
أ 
ْ 


ممح م 0 امد سي اوها ,. 
جد تور جا بيت ل وا 111 
. 8 








ك0 مجلس الاعيان 


السيد خالد الطراونه : شكرا يلف 
لرئيس ؛ 0 7 6 


دولة. رئيس المجلس: شكرأء الد 
اسحق الفرحان . كر ف 





فهي. معافية سواء كانت قيله أو بعده. 


1 18 لوبقي نص المادة الخامسة.. 
0 اق يقاء فس يل نرف 00 


الدكتور اسسحق الفرحان : ارجو أن ازكا [ 


ما قاله معالي العين محمد رسول عل أن الجرالم 
التي تقع والمنصوص عليها هي معاقبة برجب 


قانون العقوبات وقوانين أخرى. لكن هلا ' 


القانون يريد أن يعاقب عليها أكثر اذا اعتبرها 
جرية اقتصادية . لكنها معاقبة لو اكتشفت الآن 


او بعد عشرة سين اذا لم تكتشف سابقا لتعافب ١‏ 
عليها ثرانين اخرى وشكرا. وبللك الترم ' 


اقفال باب المنافشة والتصريت عل حلفها. 


دولة رئيس المجلس: شكدراً اسئاانا 
المقرر , 
السييد المقرر: شكسرا دولة المرئيس؛ 
النص الوارد في المادة اللشامسة نص مطلق. 
وليس مقيد! ببذه الرائم كالواردة نصها هنا. 
ولا يمتاج تطبيق اسحكام القانون على الجرالم 
المنصوص عليها ني هذا القانون إلى مثل هلا 
النص. ويخاصة انه اذا رجعئا الى المادة الثامنة : 
من هذا القانون. استحدث جرائم تعلق ' 
بالملديرين سواء كان في اهماهم أو تواطتهم: ‏ 
دن اذا طبغنا هذء المادة وابقيناها جعلا. 
الاثر الرجعي ينطبق على ما استحدث هن . 
جرائم. . 
اما الخرائم التي كانت معاقية قبل فود 
هذا القانون واكتشفت ضمن مدة:مرور الزمن ”. 


لكن الذي جاويته عن الجرائم الول" 
تكن معا قبة كجرا انم اقتصادية يننا 00 


..- 
3-5-5 - سرامم نه لالسسس ا عسءة ا مسيم - 


00000 0“ 
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حضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1991/1/15 م باه 


ا 
الثامنه فيه خلل . ولذلك اصلاح الأمر أن نلغي 
هذه المادة. لأن الاجراءات تنطبق بمقتضى المادة 
الثانية عشر كما ذكرت . 

وتحال الدعوى التي ترى امام المحاكم الى 
المحكمة المختصة هنا ولو كانت الجريمة في 
الاصل مثلاً كانت من اختصاص محساكم 
الصلح . واصحت بمقتضى هذا القانون من 
اختصاص محكمة البداية تحال جميع القضايا 
لمحكمة البداية . 

حذف المادة لا يغير من مسؤولية من 
ارتكب الجريمة . ولكن نحمي الاشخاص الذين 
كانوا أقدموا على افعال لم يعاقبها القانون حينما 
أتاها الشخص . هذا الذي نحميه فقط وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكراأء أاصبح 


الامسر واضح قِ صوء توصيسح سعادة المقرر 
ولذلك قرار اللجنة وتوصيتها معروضة على 


المجلس الكريم هل توافقون عليها؟ . 

الجميع : موافقود. 

دولة رئيس المجلس : شكرأ لكم وتبقى 
المادة العامة 


السيد المقرر: : لا شطبنا المادة الخامسة [ْ 


بكل فروعها حتى التي ادخخلتها اللجنة لأنه صوتنا . 
على الغائها . ما بقيت المادة الخامسة حذفت يعاد ّْ 


الترفيم . 


مساعذه . 


سرع سج و ات كنج اسشش ان د تسوس لسن شاك 





دولة رئيس المجلس :. نعم يعاد الترقيم.. 
شكراًء المادة السادسة. معالي الاستاذ سبالم . 





الرئيس» المحيح هو تكرار لما قبل سابقا لانه 
كان لي تخالفة ومشتملة على مخالفة لما ورد في المادة 
() ممالفة لرأي اللجنة القانونيية على ما ورد 
بالنسبة الى المادة (") . 

السيد المقرر: معالي سالم بيك؛ انا ما 
قرأت المادة (8) حتى تسدي لمحالفتك. اذا 
سمحت لى اقرأها وتبدي غالفتك اكون شاكرا . 

السيد سام مساعده: ما قرأت المواد. 
نحن عم نقرأ بتقرير اللجنة القانونية وانا قلت 
انه نحن قمنا باجراء اليوم لم نقم به سابقا. لاول 
مرة يجري التصويت على قانوت دون قراءة مواد 
القانون من القانون نفسه اخذنا قرار تقرير 
اللجنة القانونية وبدأنا نناقش فيه ونقرأ المادة من 


ضمنه . طرحت المادة الان للبحث بدي اذكر 


رأبي فيها وهو المتعلق بموضوع الشروع . 
واللجنة القانونية قررت حذفها فبدي اذكر 
مخالفتي فأ يتعلق بحذف هذه الماذةٌ . 

دولة رئيس المجلس: معروضه للنقاش 
الآن تفضل . 

السيد سام مساعده: أجد. أن المشروع 
مشروع القانون اشتمل بمجمله على احكام 
موضوعية وعلى احكام اجرائية . 
ف اجراءات واي 25 بك 000 
ا موضوعية إلى التشديد على سرتكبي الجرائم 
الاقتصادية. . ومن ابرز الاحكام الموضوعية 


القابون المنصوض عليه 3 المادة (5)... 
يعني المادة. 3 من اتروع 0 أن 


تجريم الشروع, قٍ الح المشمولة بن هل| ' 


اا 


لسع يسم سس مجورج وبوجيج» هدب" 


٠. ٠. 
شاه مسا هء‎ 
ام الات ها‎ 











ل 
]| 
ل 
١‏ 
ل 
2 
1 
3 
0 
0 
[. 
سم 
١‏ 
0 


2/4 مجلس الاعيان 


الشروع في الجنئح معاقب وهو نوع من التشديد 
على مرتكبي هذه الجرائم او على الشروع فيها 
والآخر في الاحكام الموضوعية هو عدم الأخل 
بالاسباب المخففة التقديرية من قبل المحكمة 
والمنصوص عليه في المادة (1)» يعني للأسف 
مضطر احكي في المادتين معا لام هم موضوع 
المخالفة , 
ارى أن الغاء هلين الحكمسين يفرغ 
القانون من معظم الاحكام الموضوعية الواردة 
فيه . من الاحكام الموضوعية الأخرى رجعيته 
التي الغيت بالماده () ولم اتطرق اليها لأن 
تخالفتي تقتصر على الشروع في الجنح. وعل 
عدم الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية ارى ان 
الغاء هذين الحكمين يفرغ القانون من معظم 
الاحكام الموضوعية الواردة فيه ويقصر نفاذه عل 
الامور الاجرائية والتى لا ارى فيها منفردة اذا 
بدو هذا القانون يقتصر على الامور الاجرائية لا 
يوجد ما يبرر صدور مثل هذا القانون: أرى بأن 
اقتصار لهذا القانون على الامور الاجرائية لا 


يبررء لا ارى فيها منفردة اسباب موجبة كافية ' 
تبرر وضع القانون. ولذلك فأني اخالف 2 


الأكثرية المحترمة بشأءهها المادتين معأ وارى بقاء 

المادتين بالصيغة التي اقرها 0 النواب, . 

وشكراً . ا ش 
رسول. | 


السيذا محمد 0-7 :. يسم الله الزعن 


ظ اللمم؛ الشروع هنا في الممنح القانون والمواد 


. التي. اقرت من المجلن تعلقت بالحاق الفمرر 


' الاتتصماذي للبلا اذا الفر 9 او بالثقة العافق,.. 


دولة 3 المجلس : سا 9 محمد 


اذا الضرر لم يلحق اول يلحق ضرر بالثقة العامة 
اولم نحدث الضررء كيف نعاقب على شروع من 
المعلوم ان الجريمة تتكون من ثلاث عناصر: 
عنصر قانوني ‏ وهو ان تكون جريمة 
معاقبة . 
عنصر مادي ‏ هو القيام بالفعل واتمامه . 
عنصر معنوي ‏ هي ارادة النية الجرمية 
لحصول ذلك الفعل. 
الآن هذه الجريمة الاقتصادية قالت بانه اذا 
لحق ضر باقتصاد البلدء فإذاً الشروع لم يلحق 
ضرر لم تعد هئالك جريمة كيف اعاقب عليها 
بالجنح؟ لذلك اؤيد ما ذهبت اليه اللجنة 
القانونية بالاكثرية. . . وشكرا. 
دولسة رئيس المجلس: شكرأء دولة 
الاستاذ أحمد عبيدات , 
دولة السيد احمد عبيدات : الحقيقة 
مداخلة الاستاذ سالم مساعده دفعتني الى قول ما 
أود ان اقوله. انا ببحكي في الموضوع من حيث 
المبدأ لا جدال في ان هذا القسانون يتضمن 
بعدين» بعد يتعلق باحكام موضوعية والبعد 
الآخر احكام اجرائية. 
لكن ما ذنب هذا المجلس اذا كانت بنية 
هذا القانون من الاساس كان فيها من اخطأ من 
وجهة نظرنا بحيث لم يكن هو القانون. السليم 
الذي رأت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان انه 
هو المطلوب» فهل يصبح دور المجلس في هذه 
الحالة ان يكيف رأيه بحيث يتفق مع الاجراءات 
الاحكام الموضوعية والاجرائية التي امنتملها هذا 


القانون اؤان يبدي رأيه فيه بشكل عفرد خاصة 


وان هذا القانون وضع في ظزوف كان فيها معالي 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١5917/1/19‏ م 68 


الاستاذ سالم مساعده فيها عضواً في الحكومة الني 
رفعت هذا القانون ومع ان الرأي والرأي الآخر 
وتغيير الموقف ايضاً من وجهة نظر قانونية مشروع 
وصحيح لكن من حيث المبدأ سواء كانت 
النتيجة انه افرغغ هذا القانون من بعض الاحكام 
الموضوعية التي وردت فيه او لم يفرغ هذا ليس 
محل نقاشنا لونحن بناقش انه هذا القانون كله له 
مبرر او ليس له مبرر فلنا رأي أخر اما نحن 
بدأنا ننظر فيه مادة مادة ولذلك انا بعتقد قناعة 
المجلس او قناعة اللجنة القانونية واي من 
اعضائها يجب أن ينطلق من هذا البعد وشكراً. 
دولة رئيس المحلس : الأستاذ حمد 
الفرحان؛ شكراً دولة ابو ثامر. 
السيد حمد الفرحات: شكراً دولة 
الرئيس» الحساسية التشريعية مشكلة بتلخبطنا 
ولا يستطييع الواحد يبدي رأي الا حسب 
القناعات العامة مش النصوص التشريعية لان 
القانونيين كثيرا أ ادق من أي ملاحظة» لكن بعد 
ان استمعت الى ملاحظة معالي الاستاذ سالم؛ 
الشروع بالجريمة» الشروع بارتكاب العمل بحد 
ذاته أمر خطأ . 
لا يجوز ان يذهب بدون عقاب ٠‏ انا قانع 
منطقياً برأيى الاستاذ سالم مساعده . الشروع في 
لغ لا جا عليه لقا ذا اقل الشف الأخر 
مجرد الشروع بسبب محاكمة مختلف باعرف ان 
000 يعني ثقفتوفي قانونيا باللجنة عندما 


انا اعتقد ان بقاء الشروع 5-57 ان 
ثقرر ان عمل معين يسمى 'شروع حقيقي لجريمة 


اولا للمحكمةان تقرر مش لنا. وكذلبك منع 


الاسباب التخفيفية وهو غخالف لحقوق المحاكم 
لكنه منع الاسباب التخفيفية في هذه الحالة ومنع 
احتمال قيام شسخص ببزة اقتصادية معينة على 
اساس أنه اذا نجح فيها سلم اذا ما نجح ينحكم 
بغرامة اقل مما كسبه ولذلك لا يجوز بالمادة (/1) 
ان تقسم الاثنتين معاً تبديل عقوبة الحبس الى 
غرامة هاذول الى بيشتغلو القضايا المالية. 
الحبس بهمهم جداً لكن الغرامة ا مالية ما بتهمهم 
ابداً. اميل الى التثنية على المخالفة التي طرحها 
معالي الأخ سالم مساعده وابقاء المادتين (5) (لا) 
كا اقر من مجلس الئواب وشكراً دولة الرئيس . 
دولة رئيس المجلس: شكراًء سعادة 
الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» ارجو 
ان اوضح بأن المادة السادسة تتعلق بالجنح 
المخصوص عليها في هذا القانون. 
أما الجئايات فشروعها معاقب يمقتضى 
القانون العقاي ويمقتضى هذا القانوك. حتى 
المادة السادسة انظر وا إليها تتعلق بالجنح 
النسيطة . لا تتعلق بالجنايات . هذا من ناحية . 
وك ناحية اخمرى لو رجعنا للبحث في الشروع . 
لوجدنا هو البده بالاعصال المؤدية لارتكاب 
الجريمة . ولكن لم تقع الجرية لاسباب لا دخل 


٠‏ لارادة المجرم فيها. بمعنى ما ظهرت الجريمة, 


على إيش؟ جرية جنحاوية ما بتستاهل كل هذه 


المناقشة . وقالوا: : ان الشروع غير معاقب أنعاقبه . 
ْ لا يكون جرمة اقتصادية. منسميها ونا نعاقبه لم 


ييكون جزية غير اقتصادية؟ . هذا غير تساوي . 


نشل عن هذا مثا في جرائم السزقة في _ 
٠‏ منباجناية وفي منها جنحةء “جريمة الشروع أي . 


- 
. كيه © 
0 ”لشساه 


لالم عنس ارت 
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ه> جلس الاعيان 


الجناية لا يشملها هذا النص. لكن الجنح 
منصوص في قانون العقوبات على معاقبة 
الشروع في جرائم السرفة. 
لكن في جرائم بسيطة جداً مثل حكاية 
البضاعة هذه الغش فيها. مش محتاجه وعقوبات 
بسيطة وايضاً في مسألة تبديل الحبس بالغرامة . 
هل تعلمون أن المادة (77) الفقرة (ب) تتعلق في 
اي عقوبة؟ العقوبة :اذ حكم على مواطن 
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهره يعني اذا 
زادت عن ثلاثة اشهر لا يجوز للمحاكم أن تبدل 
العقوبة , 
اذن هذه الجرائم الخفيفة اللطيفة التي 
جعلنا فيها تفريق ما بين الجرائم هي اخرائم ما 
في لطيفة لكن للتعبير؛ الجرائم هذه الخفيفة انه 
نشدد عليها في هذا القانون وبينها هي في قانون 
العقوبات اعطيتا المحكمة صلاحية تبديل 
الحبس بالغرامة والاسباب المخففة التقديرية 
ليش ها التشديد؟ هذا ما راح يحفظ الاقتصاد 
القومي التشديد الحاي على الجنح البسيطة التي 
لا تسلتزم الحكم باكثر من ثلاث اشهر. 
تصوروا!. ظ 
لكن معناها انه هذا بنحاكم باسبوع مش 
بنحاكم بثلاثة اشهر. ولذلك باعتقادي انه 
حذف المادتين افضل وان تبقى. هذه الجرائم 
خاضعة للقواعد العامة من حيث شروعها 
وتبديل غرافتها والاسباب المخففة التقديرية 


وشكرا دولة الرئيس . | 
دولة رئيس المجلس : شكراًء الاستناذ 
الدكتور كمال الشاعر 5 


الذكتور كمال الشاعر: سيدي الرئيس 


بالاضافة الى ما تفضل به سعادة المقرر والذي 
اتفق معه تماماً فانني ارجو ان اذكر بأن هذا 
القانون لا يحل مكان قانون العقوبات. قانون 
العقوبات موجود. هذا القانون هوقانون خاص 
للجرائم الاقتصادية وعرفت الجريمة الاقتصادية 
الني تؤثر على المركز الاقتصادي للبلاد أو على 
الثقة العامة بالعملة الوطنية او باقتصاد البلد. 
ولذلك الحقيقة لا ارى كيف أن الشروع 
يمكن أن يؤثر بالمركز الاقتصادي أو بالثقة العامة 


وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: شكرا معالي 
الاستاذ كامل الشريف . 


السيد كامل الشريف: الحقيقة المادة 
تقول: (يتناول العقاب الشروع في ارتكاب 


الجنح التى تسري عليها احكام هذا القانون) 


والجنح مفصلة في القانون محددة. الشروع طبعاأ 
انواع في شروع. يبقى فكرة في الذهن» في شروع 
واحد قد يكون من المهارة والشطارة ان مبعى 
المناخ لغيره أن يرتكب الجئحة وكذا وكذا ففي 


. يعني في دقة ابعاد ولذلك بقاء الشروع اعتقد 


اولى لأنه المحكمة التي تقرر اذ هذا الشروع 
تحول الى جنحة او عان على جنحة او مهد -تنحة 
أو لا فذلك بقاءه أولى لضمان منع هذه انح 


وشكرا. 0 
دولة رئيس المجلس : شكراً. الاستاذ. 
محمد رسول الكيلاني . ش 


أ لبد غسة ستول أ لكيلاني: :ان 


اشتبعت هذه المادة بحفا ارى التصويت على قرار ْ 
اللجنة وشكرأ . (اصوات نثني على ذلك) . . + 


دولة رئيس المجلس: 'شكراء: اذا:الآن” ' 







محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1957/1/51 م 5 


لدينا قرار اللجنة وهناك اقتراح من الاستاذ سالم 
مساعده وثني عليه الاستاذ حمد الفرحان. 

من يؤيد اقتراح الاستاذ سالم مساعله . 
رجاء رفع الايدي حتّى نحصي الاصوات» 
حابس باشأ مع مين انتء الرجاء رفع الايدي 
في اقتراح الاستاذ سالم مساعده بطريقة واضحة 
وعالية . 

السيد الامين العام: (9 من /15). 


دولة رئيس المجلس : (4 من 158) لم يفز ظ 


الاقتراح . إذن هل يوافق المجلس على توصية 
اللجنة بحذف المادتين (") و (17). 

الاكثرية : موافقون . 

روهذ! هو نص المادة السادسة والسابعة 
كما قرر المجلس حلفههما باكثرية اعضائه 
الحاضرين» . ْ ْ 

المادة 5 يتناول العقاب الشروع في 
ارتكاب الجنح التي تسري عليها احكام هذا 
القانون. 

المادة (/ا) 

لا جوز الاحدذ بالاسباب المخففة 
التقديرية او تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة ار 
العقوبة الجمنحية الى عقوبة المخالفة .. 


دولة رئيس المجلس: شكراً لكمء المدة. 


الثامنة , 

السيد المقرر : المادة (4) 

اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خعلانا 
لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم فد 
ارتكب بموافقة او تواطوء اي مدير او موظف في 
تلك الميئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المديراو 


ّ النوا . 


الموظف والميئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب 
كل منه| على ذلك الجرم . 

اللجئة اقترحت الموافقة عليها بعد حذف 
عبارة (او بسبب اهماله) واعتقادي أنه حتى 
الحذف ما له لزوم باعتقادي ولا اقترحه لكن 
اعرضه على المجلس. 

دولة رئيس المجلس : المادة () يعني مع 
حذف كلمة (أو بسبب اتماله) , 

السييد المقرر: (أو بسبب اهماله) قد 
هذا التعديل ولكن لا ارى لزوم له. لست مخالفا 
للجنة لكن نتركها كأ هي . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
رسول. 

السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
قفزنا على المادة (8) دون أن ثمر على المادة (1). 

السيد المقرر: الماده (5) و (7) قلنا 
خلصنا منه الاسباب المخففة التقديرية وتحويل 
الحبس الى غرامة هله المادة (1), 

السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الماده (5) متعلقة بالشروع الماده (/1) متعلقة 
بالاسباب المخففة التقديرية, اذا المجلس وافق 


عليها طيب يا سيدي المادة ٠١)8(‏ 


دولة رئيس المجلس: سعادة المقرر عم 


يبدي ملاحظة انه لا لزوم لملا التعديل. مأ 
[ ادري . 5 


السيد المقرر: نوافق عليها كا وردث من 


| دولة رئيس المجلس : هل توافقون عليها 


. كا وردت من النواب.. 


5 
ا 
3 
5 
0 
0 
7 
0 


- سيه نقم ي-”. ١‏ 
6 - 


0 
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> مجلس الاعيات 


الجميع : موافقون. 

(وهذا هو نص المادة الثامنة كما وافق 
المجلس عليها) 

المادة (4) 

اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا 
لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد 
ارتكب بموافقة او تواطوء أي مدير او موظف في 
تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير أو 
الموظف والخيئة المعنوية انه أرتكب جرما ويعاقب 


كل منبما على ذلك ارم . 
دولة رئيس المجلس : شكراً لكم والمادة 
التي تليها . 


السيذ المقرر: المادة التاسعة . 


دولة رئيس المجلس : اللجنة اوصت 
بالموافقة كا نجاءت من الئواب هل توافقون على 
ذلك؟ , 


الجميع : موافقون 


دوهذا هو نص المادة (4) كما وافق . 


المجلس عليها: 
ٌْ المادة (4) ظ ظ 
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون 
تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خخلافا 


لاحكام هذا القانون وفقّا للصلاحيات 


والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول 
المحاكمات الخزائية . 0 

٠‏ دولة رئيس المجلس: شكراً لكمء المادة 
العاشرة. والعاشرة ايضاً كما جاءت من النواب 
هل يوافق المجلس الكريم عليها؟: ‏ 


<0-. الجميع: موافقون: ١‏ ' 





«وهذا هو نص المادة العاشرة كيبا وافق 
المجلس عليهاء 

)٠١( الملدة‎ 

أ. تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية 
اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام مها 
على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية 
عند اي تأخير او تباطوء لا مبرر له . 

ب. على المدعي العسام ان يصدر قرار 
الظن في اي قضية خلال مدة سبعة ايام. من 
تاريخ اقفال التحقيق فيها» وأن يودعها لدى 
المحكمة أو النائب العام حسب مقتضى الحال 
خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار 
الظن , 

ج. يصدر النائب العام قرار الاعهام قْ 
القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة 
سبعة أيام من تاريخ أيداعها لديه؛ وعلى المدعي 
العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاعبام خلال 
مدة ثلاث ايام من تاريخ إعادتها اليه . 

دولة رئيس المحلس: شكرا لكم المادة 
.)1١(‏ 


السيد المقرر: المادة الحادية عشر .. 


دولة رئيس المجلس ' المادة الحادية عشر' 


ايضاً )ا جاءت من الئواب هل يوافق المجلس 
الكريم عليها؟ ١‏ 


الجميع : موافقون . 


دوهذا هو نص المادة الحادي عشير كما 


. وافق المجلس عليهاء 


الملده ١9ب‏ .: د , 1 
- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال . 


مدة عشبزة أيام من تاريخ ورودها إليها ولا يجوز 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1491/1/75 م ع“ 


تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة ايام الا عند 
الضرورة . ويجوز ان تعقد جلساتها خارج أوقات 
الدوام الرسمي . 

ب تصدر المحكمة قرارها في القضية 
خلال مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ ختام المحاكمة 
فيها ولما تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط 


ولدة لا تزيد على عشرة أيام . 
دولة رئيس المجلس : شكراً لكمء المادة 
الثانية عشر. 


السيد المقرر: المادة الثانية عشر. 


دولة رئيس المحلس : هل توافقون على 
المادة الثانية عشر كما جاءت من النواب؟ 


الجميع : موافقون . 
«وهذا هونص الادة الثانية عشر كما وافق 


المجلس عليها 


الماده ؟ -١‏ 

اذا تيين لاي مدعي عام اواي محكمة في 
أي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في أي 
قضية ان هناك ما يكفي من الادلة لاعتبارها من 
اخرائم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة 
لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا 
الاساس وفتا لاحكام هذا القانون. 

دولة رئيس المجلس : شكراً لكم المادة 
الثالثة عشر والرابعة عشر هل يوافق المجلس 
الكريه؟ | 

الجميع : موافقون . 


دهذا هو نص الماده الثالثة عشر كا وافق 


المجلس على حذفهاء . 


١9“ الماده‎ 

يجوز للنيابة العامة احالة أي قضية ترى 
ها من الجرائم الاقتصادية وتسري عليها احكام 
هذا القانون الى محكمة أمن الدولة اذا تبين انها 
ذات اهمية عامة او ثما يشغل الرأي العام او لها 
مساس بالامن الاقتصادي . 


«هذا هو نص الماده الرابعة عشر كما وافق 
المجلس عليهاء 


الماده 165 رئيس الوزراء والوزراء 
مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 

دولة رئيس المجلس : شكراً لكم القانون 
بمجمله وبعمومه هل يوافق المجلس الكمريم 
عليه؟ . 


الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس: شكراً لكم يا 
سيدي ؛ تفضل سعادة الاستاذْ حمد. 

السيد حمد الفرحان: عن المادة الثالئة 
عشر سؤال واحد فقط سؤال واحد حول الثالثة 
عشر (نجوز للنيابة العامة احالة اي قضية ترى 
الها من الحرائم الاقتصادية وتسري عليها أحكام 
هذا القالون الى محكمة امن الدولة اذا تبين أنها 
ذات اهمية عامة أو مما يشغل الراي العام أو لحا 
مساس بالأمن الاقتصادي» . 

الماده (؟) من هذا القانون تنص على 
عبارة (تلحق ضرراً بالمركز الاقتصادي) . 

السيد المقرر: لو سمحت تقرا الحاشيه 
قرار مجلس النواب الذي وافقنا عليه . مشطوبه . 


السيد حمد الفرحان: وانتم وافقتم على 












